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 :ملخص البحث
يــستعرض البحــث ســبل تحقيــق أعلــى جــودة شــرعية والــسياسات المناســبة لــذلك فــي المــصرفية  

فية الإسلامية وأبرز العوائق والانتقادات، وطريقـة       تطرق البحث إلى أبرز نواحي تطور المصر      . الإسلامية
ضبط عمل اللجان الشرعية وتصميم المنتجات المالية بحيث تكون موافقة لمقتضى الفتوى، ثم متابعة 

 أن يكون عليه العمل بالمقارنة مع ما هو واقع بالفعل بالأداء وتدقيقه للتحقق من ذلك، وتوصيف ما يج
عــرَّف البحــث الجــودة .وى وجهــات الإدارة أو الرقابــة واللجــان الــشرعيةفيمــا يتعلــق بعمــل جهــات الفت ــ

الشرعية في جانبيها الموضوعي والإجرائي، وكيفية إصدار معايير الأداء والرقابة والتدقيق للتحقق من  
 دوبيَّن البحث اعتما. صحة التطبيق من حيث موافقته لمقتضى الفتوى والإجراءات اللازمة لإتقان العمل

دة الشرعية علـى وجـود معـايير ماليـة واقتـصادية إسـلامية صـادرة مـن جهـات مهنيـة وأهليـة وفـق                          الجو
كمـا تطـرق البحـث إلـى الاعتمـاد المتبـادل والتكامـل بـين         .المتعارف عليـة دوليّـاً فـي آليـة إصـدار المعـايير       

كما بين .اليةالجدوى الشرعية والجدوى القضائية والنظامية، وانفصال الجدوى الشرعية عن الجدوى الم
مع العمل الدولي فيمـا يتعلـق بالعمـل المـصرفي     ) الوطني أو القومي(البحث أهمية تكامل العمل المحلي 

وخـتم البحـث بمحـصلة ونتـائج        . الإسلامي وأهمية وضع معايير المصرفية الإسلامية وتوحيدها وتدويلها       
ة واقتصادية إسلامية مـع بيـان   تطرقت إلى التوصية بإنشاء جهة مهنية متخصصة في إصدار معايير مالي      

المتطلبات الإدارية والنظامية والسياسات العامة المطلوب توفرها لتكون بيئة العمل مؤاتية ومشجعة 
 .لتحقيق أعلى درجات الجودة الشرعية

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 مجلة العلوم الشرعية ٢٣٧ 
 هـ١٤٣٢ عشر ربيع الآخر تاسعالعدد ال

 المقدمة
ــيدنا          ــلين سـ ــالمين والـــصلاة والـــسلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرسـ الحمـــد الله رب العـ

 : أمَّا بعد.محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نتيجـة لمــا شــهدته   يـأتي الحــديث عـن سياســة الجـودة الــشرعية فــي التـصرفات الماليــة     

بــل الحكومــات  الإســلامية مــن ق الآونــة الأخيــرة مــن تــسابق لاســتقطاب التعــاملات الماليــة  
وحــسب دراســة لــصندوق النقــد الــدولي    ومؤســسات القطــاع الخــاص فــي كثيــر مــن الدول؛    

لـــوحظ زيـــادة قويـــة فـــي الطلـــب علـــى المنتجـــات الماليـــة المتوافقـــة مـــع الـــشريعة      ) م٢٠١٠(
الإسلامية، سواء في منطقة دول مجلـس التعـاون أو فـي العـالم، وممـا يعكـس ذلـك النمـو              

ــول والتـــي ت    ــا يقـــرب مـــن     الكبيـــر فـــي الأصـ ــا بمـ ــدر حاليـ ــا ،)١( مليـــار دولار٨٥٠قـ ــد    كمـ يؤكـ
 مليــار دولار فــي نهايــة  ١٠٠أن حجــم إصــدار الــصكوك الإســلامية بلــغ نحــو   ) م٢٠١٠(الجاســر

 مـــن أصـــول أكبـــر  % ١٥وتـــشكل المـــصارف والمؤســـسات الإســـلامية نحـــو  .  م٢٠٠٩عـــام 
ول الـــصناديق  دولـــة، وأن إجمــالي أص ـــ٧٥ مــصرفا ومؤســـسة ماليــة تعمـــل فــي أكثـــر مــن     ٣٥

 مليـار دولار،  ٢٧ م تقـدر بنحـو   ٢٠٠٩الاستثمارية الإسلامية فـي نهايـة الربـع الثالـث مـن عـام          
 كمـــا يؤكـــد محللـــون مـــاليون   )٢(. إســـلامي فـــي العـــالم  اســـتثمار صـــندوق٤٧٨موزعـــة علـــى  

ــــصرفية     ــــناعة المـ ــــو صـ ــــى نمـ ــــشير إلـ ــــصادية تـ ــــرات الاقتـ ــــل المؤشـ ــــصاد أن كـ ــــراء الاقتـ وخبـ
 م بــوتيرة تــصاعدية وخطــى ثابتــة مــع توقعــات بــألا يقــل حجــم         ٢٠١٠ الإســلامية فــي العــام  

ــا% ٣٠النمـــو فـــي هـــذه الـــصناعة عـــن     ــدين      )٣ ( تقريبـ ــا تبـــع ذلـــك مـــن ســـجال بـــين المؤيـ ، ومـ
والمنتقــدين لأعمــال المــصرفية الإســلامية، وهــذه هــي طبيعــة الأمــور المهمــة فــي بــداياتها،         

                                                
(1 ) The Middle East and Central Asia Department—Washington, D.C, (2010) ، 

Impact of the global financial crisis on the Gulf Cooperation Council 
countries and challenges ahead ,International Monetary Fund, , P67  

المؤتمر الخامس للمصارف و المؤسسات المالية "،  )يمحافظ مؤسسة النقد السعود(محمدالجاسر،   )٢(
عـــن موقــع مؤســـسة النقــد العربــي الـــسعودي آخــر تحـــديث       ، ٢٠١٠ ،مــارس  16-15،  "الإســلامية 

 : الموقع على شبكة الإنترنت:  م١٥/٠٣/٢٠١٠
http://www.sama.gov.sa/News/Pages/Speech_by_SAMA_Governor_in_T

he_Fifth_Conference_for_Islamic_Banks.aspx 
،  ضـمن فعاليـات المهرجـان الـوطني للتـراث      "حلـول إسـلامية للأزمـة الاقتـصادية العالميـة     " ندوةانظر،     )٣(

 . هـ١٤٣١ محرم ٨،  جامعة أم القرى،  ) عالم واحد وثقافات متعددة٢٥جنادرية (والثقافة 
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 الأمــور وتــستقر بعــد حــين، فهنــاك    حيــث يكثــر الاخــتلاف عليهــا بــين النــاس إلــى أن تتبــين    
مآخذ علـى شـكل التحـول إلـى المـصرفية الإسـلامية القـائم الآن، وأهمهـا علـى الإطـلاق هـو               

إذ لا يوجـــد فـــي عالمنـــا  ، غمـــوض أو عـــدم ســـلامة ترجمـــة المنـــتج الإســـلامي مـــن الـــشوائب  
م اليــوم خبــراء فــي مجــال هيكلــة وابتكــار المنتجــات الإســلامية الاســتثمارية تتــوفر لــديه         

حلالـه وحرامـه تجـاه هـذا المنـتج أو      : في الوقت نفسه القدرة على معرفـة الحكـم الـشرعي      
على بينة كافية، وحتـى هـذه اللحظـة نجـد خبـراء اقتـصاديين واسـتثماريين ومـاليين           وغيره  

شـرعية، ولكـن لا نجـد     نٍ لجـا جنباً إلى جنب مع فقهاء شـرعيين فـي التعـاملات الماليـة فـي        
فمــا زلنــا فــي حاجــة ماســة لخبيــر      جــانبين المــالي والــشرعي؛لهذا   العــالم المتخــصص فــي ال  

يمــــزج مــــا بــــين الخبــــرة الاقتــــصادية المتعمقــــة والخبــــرة الــــشرعية المحكمــــة التــــي تمــــنح      
ــــشريعة       ــــع الـ ــة مـ ــــات متوافقــ ــــصنيع منتجـ ــي تـ ــــشرعي فــ ــــاء الـ ــى الإفتـ ــــدرة علــ ــاحبها القـ صــ

قــــة مــــع الــــشريعة   القــــدرة علــــى تحديــــد المنتجــــات غيــــر المتواف   وتتــــوفر لديــــه  الإســــلامية، 
، )٢(لأجــل ذلــك فــإن المــصارف الإســلامية لا تــزال غامــضة لــدى معظــم النــاس         ؛ )١(الإســلامية

                                                
 العـدد   الـشرق الأؤسـط  جريـدة ،  " خبيـر مـصرفي رفيـع المـستوى     حـوار ":  رئيس بنك ستنادرد تـشارتر  )١(

 .١٠ -٣ -٢٠١٠ الثلاثاء -١١٤٢٥
ي مزدهـــرا لا بـــد للـــسلطات الرقابيـــة مـــن تـــوفير التكامـــل مـــع المـــصرفية    أن يـــصبح النظـــام المـــاللـــضمان )٢(

طــار  الماليــة الإســلامية بالعمــل،  بــل يجــب تــوفير إ   الإســلامية،  ولا يكفــي مجــرد الــسماح للمؤســسات  
تنظيمي شامل متوافق مع المصرفية الإسلامية،  بالإضافة إلى وضع البنية التحتية المالية الداعمة،  فإن 

 : فهم المصرفية الإسلامية ضروري أيضا من منظور الاستقرار المالي وذلك للأسباب الأتية
مـع البنـوك   أصبحت المصارف الإسلامية ذات صلة متزايـدة   لكونها تنمو وتتفاعل وبشكل ومنتظم      •

 . التقليدية ذات الأهمية النظامية
فإن تركيز المخاطر في عدد قليل من المؤسسات المالية الإسلامية ويحـتم   : ـ حسب الوضع الحالي    •

علــى الــسلطات التنظيميــة والماليــة الرســمية أن تجعــل مــسألة الرقابــة والإشــراف علــى المــصرفية        
لــة عــدد المؤســـسات الماليــة الإســلامية مقارنـــة      مـــسؤولياتها اليومية؛نتيجــة لق الإســلامية مــن أهــم   

 بالبنوك التقليدية 
هنــاك عــدد مــن المؤســسات متعــددة الأطــراف تــمّ إنــشاؤها مــؤخرا مــن أجــل تقــديم المــساعدة             •

للحكومــات فــي المــسائل التــي نوقــشت أعــلاه،  وفــي إصــدار المعــايير والمبــادئ التوجيهيــة لأفــضل          
 لهــذا بــات واجبًــاعلى الحكومــات أن تتحــول مــن إســداء   الممارســات لــصناعة المــصرفية الإســلامية،  

النصح إلى الدخول في حوار مع الجهات المحلية في قطاع المالية الإسلامية لتعزيز التعاون والوضوح 
  .وتبادل المعلومات والأفكار



 

 مجلة العلوم الشرعية ٢٣٩ 
 هـ١٤٣٢ عشر ربيع الآخر تاسعالعدد ال

حتــى فـــي البلــدان الإســـلامية، بـــل إن مــن بـــين المــسلمين مـَــنْ لا يـــزال الــشك يـــساوره فـــي        
أن مــا تقــوم بــه  : وعلــى هــذا الأســاس فإنــه يمكننــا تقريــر  .مــشروعية أعمــال هــذه المــصارف 

دمات المــصرفية أو ل ســواء مــا كــان متعلقــاً منهــا بالخ ــ  ن أنــشطة وأعمــا هــذه المــصارف م ــ
ــة أو التــــسهيلات المــــصرفية أو متعلقــــاً بالجانـــب الاســــتثماري، كلُّهــــا معروضــــة     الاجتماعيـ
ســلفاً علــى أحكــام الــشريعة، ومــا نجــده مــن خــلاف بينهــا مــرده إلــى أن الكثيــر منهــا يعتبــر     

تهاديــة التــي تختلــف فيهــا آراء البــاحثين، وقـــد      مــن النــوازل الجديــدة، وتعــد مــن الأمــور الاج      
يتـــرجح لـــدى المستـــشارين الـــشرعيين لمـــصرف آخـــر حكـــم آخـــر يعارضـــه ومـــن هنـــا يـــأتي     

 . الاختلاف
 وقـــوع أخطـــاء أو تجـــاوزات لعـــدم كفايـــة مـــستوى الرقابـــة     احتمـــالضـــافة إلـــىهـــذا بالإ

ــا يـــؤهلهم  الــشرعية، وذلــك لنـــدرة تــوفر عــاملين مـــؤهلين ومــدربين تــدريباً مـــصرفياً و       فقهيً
للعمـل فـي المـصارف الإسـلامية، الأمـر الـذي أدى إلـى نقـص معرفـة الكثيـر مـنهم بالأحكـام             

 .)١(الشرعية التي تحكم الأعمال التي يقومون بها
 : مشكلة البحث

ــــة      ــــاملات الماليـ ــــاع التعـ ــــا قطـ ــــي يواجههـ ــــصعوبات التـ ــــن الـ ــــة مـ ــــث نابعـ ــــشكلة البحـ مـ
لـى حـدٍّ سـواء والـذي يرجـع إلـى غيـاب المعـايير         الإسلامية على المستوى المحلي والـدولي ع  

الموحــدة التــي تحكــم المنتجــات الماليــة وذلــك عائــد إلــى اخــتلاف منهجيــة الفتــوى وعــدم        
كــل ذلــك  .تجـانس الفتــاوى تجــاه المنـتج الواحــد كمــا يرجـع إلــى الفــراغ التنظيمـي والإداري     

 ـــ  ــ ــــي ال ــــدامها فـ ــــشرعية أو انعـ ــــودة الـ ــــدني الجـ ــــى تـ ــــة إلـ ــــصورة تلقائيـ ــــؤدي بـ ــــة يـ صناعة الماليـ
 بأنهــا سياســة  شكلة البحــثمــ وصــيفتوتحديــد ؛وبنــاءً علــى مــا تقــدم يمكــن    )٢(الإســلامية

                                                
ولـى،   ،  الطبعـة الأ المـصارف الإسـلامية بـين النظريـة والتطبيـق      )٢٠٠٢(عبد الـرزاق رحـيم جـدي    الهيثي،     )١(

 .٧٣٣ ص دار أسامة: الأردن،  عمان
(2)Solé,Juan ,(2007) Introducing Islamic Banks into Conventional Banking 

Systems, IMF Working Paper, Monetary and Capital Markets Department, 
Authorized for distribution by Ghiath Shabshigh, July 2007, p p24-25. 
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 التــساؤل الــرئيس  الجــودة الــشرعية، ومتطلباتهــا، وكيفيــة ضــبطها، ويمكــن صــياغتها فــي    
 : التالي
 وكيف يدبَّر أمرُ الجودة  ؟ضبطمتطلباتها؟ وكيف تما و  الجودة الشرعية؟ة طبيعما

 ما يُصلحها؟الشرعية ب
 :تساؤلات البحث

 : ويتفرع عن التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية التالية
 إلى أي حدٍ تتوفر الجودة الشرعية في الصناعة المصرفية الإسلامية؟ .١

 ما مدى توفر خصائص الجودة الشرعية في المصرفية السعودية؟ .٢

 ما الذي ينبغي عمله للوصول إلى الجودة الشرعية في المصرفية؟ .٣

ما العقبات التي تعيق عملية التحول إلى الجودة الشرعية في صناعة  .٤
 المصرفية السعودية؟وما طرق تذليل العقبات؟

ما المحصلة العملية من تبني سياسة الجودة الشرعية في المنتج المصرفي  .٥
 السعودي خاصةً والإسلامي عامةً؟

 : منهج البحث
وث والكتــب والتقــارير ذات العلاقــة   البحــث مــن البحــوث المكتبيــة التــي ينظــر فــي البح ــ  

بموضــوعه، ويعتمــد فــي التحليــل العلمــي للنــصوص والوثــائق بغيــة الوصــول إلــى النتــائج وفــق     
ــتقراء النــــاقص   ــات مــــنهج الاسـ ــام غيــــر ممكن؛لاســــتحالة   ، تقنيـ وحيـــث إن الاســــتقراء التـ

ع الـذي يعتمـد علـى الاطـلاع علـى عينـة مـن المراج ـ       ـ إحصاء كل ما كتـب فـي هـذا الموضـوع      
فـــي موضـــوع البحـــث بحيـــث تفيـــد غلبـــة الظـــن أن النتيجـــة تكـــون صـــادقة فـــي الدلالـــة علـــى      
موضــوعها، ويــستخدم أداة تحليــل مــضمون النــصوص العلميــة والوثــائق لتفــسير النــصوص    

 .والمواد العلمية والتوصل إلى النتائج
 : نطاق البحث
مجـال التـصرفات    يف ـ وموضـوعياً  ،مكانياً فـي المملكـة العربيـة الـسعودية     البحث مقيد   

 : المالية المؤسسية ويقصد بها الآتي
كـــل تـــصرف مـــالي تـــدَّعي فيـــه جهـــة الإدارة أنـــه موافـــق لفتـــوى شـــرعية معتبـــرة،      •

 .ويفهم منه أن التصرف يصح وصفه بالإسلامي عند مطابقته لمقتضى الفتوى



 

 مجلة العلوم الشرعية ٢٤١ 
 هـ١٤٣٢ عشر ربيع الآخر تاسعالعدد ال

الأعمال المؤسسية التي تقوم بهـا جهـة الإدارة فـي سـبيل ضـمان عـدم مخالفـة          •
 . المالي لأحكام الشريعةالتصرف

 .ويخرج عن نطاق هذا البحث كل تصرف مالي فردي •

 . ويخرج عن نطاق هذا البحث كل تصرف مؤسسي غير موافق لشرع االله •

 : خطة البحث
 : وفي متابعة مشكلة البحث سوف يدرس الباحث المباحث التالية

ــــد .١ ــ  ـــ :التمهي ــ ــــاول تطـ ــ ــــصرفية  ورويتن ــــناعة المــ ــــلامية صــ ــــالجود  والإســ ــ ــــبطها ب ة ضــ
 .الشرعية

  .واقع المصرفية الإسلامية وما يرد عليهبعنوان : المبحث الأول .٢
ــاني   .٣ ــ ــــث الثـ ــة    :المبحـ ــ ــة سياسـ ــ ــــه ماهيـ ــ ــــكاليات  وعنوان ــــشرعية وإشــ ــــودة الـ الجــ

 .تطبيقها
 .معيار الجودة الشرعيةويتناول : المبحث الثالث .٤
 .النتائج والخاتمة .٥

 
@    @    @ 
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 التمهيد
 :ضبطها بالجودة الشرعية ويةالإسلام صناعة المصرفية تطور

تطــور صــناعة المــصرفية الإســلامية أوجــد بــدائل عــن المعــاملات الماليــة المخالفــة         إن 
ــا تنوعــــت           ــالجودة الــــشرعية، وكلمــ ــبطها بــ ــــذي يوجــــب ضــ ــر ال ــلامية، الأمــ للــــشريعة الإســ
وتعددت زادت الحاجة لأن يكـون ضـبط الجـودة الـشرعية يعتمـد علـى منهجيـة مؤسـسية           

ــدرات         ولـــيس علـــى الاج  ــد المطلـــوب يفـــوق القـ ــل، فالجهـ ــاء الأفاضـ ــة للعلمـ ــادات الفرديـ تهـ
والاهتمـــام .ن الاجتهـــاد الجمـــاعي المـــنظم مـــالشخـــصية للأفـــراد أو الـــشركات ولا منـــاص   

بالمــصرفية الإســـلامية لــم يقتـــصر ذلـــك علــى الـــدول الإســلامية، بـــل تعـــداه إلــى الـــدول غيـــر        
انيـا واليابـان وغيرهــا مـن الـدول، ومـا رافــق      الإسـلامية، مثـل بريطانيـا والولايــات المتحـدة وألم    

 .)١(ذلك من اهتمام من الجهات الإشرافية والرقابية في تلك الدول
وقـــد أدى هـــذا التنـــامي الملحـــوظ ونـــشوء هـــذه الهيئـــات إلـــى أن تعتنـــي بوضـــع المعـــايير       

لفــة، اللازمــة لهــذا النــوع مــن التعــاملات، والــسعي للتنــسيق بــين المؤســسات الماليــة المخت     
ــدار         لـــس الخـ ــفمج ــال، مخـــتص بإصـ ــبيل المثـ ــا علـــى سـ ــلامية فـــي ماليزيـ ــة الإسـ دمات الماليـ

معــايير الرقابــة والإشــراف، وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤســسات الماليــة الإســلامية        
فــي البحــرين، أصــدرت أكثــر مــن أربعــين معيــاراً شــرعياً، ومعــايير المحاســبة والمراجعــة،            

 البحـرين، الـذي لـه عنايـة ظـاهرة فـي مجـال التنـسيق         والمجلس العام للبنوك الإسلامية في  
، فـإن تنـسيق عمليـة التواصـل بـين الهيئـات الـشرعية         )٢(بين المؤسسات المالية الإسـلامية    

وفــتح آفــاق أوســع للتعــاون بــين   والعمـل، ســيؤدي إلــى توحيــد لــنظم المــصرفية الإســلامية،  ـ    
 .)٣(المؤسسات المالية المختلفة

                                                
المؤتمر الخامس للمصارف و المؤسسات )م٢٠١٠( ) السعودينقدمحافظ مؤسسة ال(،  دحمم،   الجاسر)١(

 .١١٤٣١ العدد ٦-٣-٢٠١٠ الشرق الأوسط ،  جريدةالمالية الإسلامية
 يلاحــظ أن المجلــس يــضم فــي عــضويته دولاً ومؤســسات غيــر إســلامية،  ولكــن لهــا تعــاملات أو اهتمــام    )٢(

كيف ينظـر غيـر المـسلمين إلـى التعـاملات      : لإسلامية،  وهنا يجدر الانتباه إلى سؤالبالتعاملات المالية ا 
المالية الإسلامية؟ فهي تبدو لغير المسلمين كمعاملات مالية عاديةـ معاملات مالية وليست معاملات    

 ولا يقبـل  دينيةـ إنما تعتمد منظوراً اقتصادياً مختلفاً من حيث إنه مربوط بالاقتصاد الحقيقي وغير ربوي  
 )الباحث(.إلا قدراً يسيراً جدّاً من الجهالة،  ويضع حدّاً أو سقفاً للمخاطرة

 .٦٧٢: ،  صالمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق،  مرجع سابق،  الهيثيانظر،   )٣(
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فـي هــذا المجــال،  المملكـة العربيــة الـسعودية تعــد متــأخرة   وفـي مقابــل ذلـك كلــه، فــإن   
 فــي وقــت  - وغيرهــا فــي عــدة مجــالات   )١(عــن كثيــر مــن الــدول الإســلامية   بــل إنهــا تخلفــت  

كان ينبغـي اعتمـاد المـصرفية الإسـلامية رسـمياً بحيـث تحاسـب المـصارف بموجبهـا، وأن             
ــادرة هـــي     ــه بزمـــام المبـ ــال    : تمـــسك فيـ ــة والإشـــراف ومجـ ــال  مجـــال الأنظمـ الإدارة، والمجـ

المهنـــي، وهـــو موضـــوع هـــذا البحـــث، ونـــتج عـــن هـــذا التـــأخر هجـــرة فـــي المـــوارد المعرفيـــة          
 حيــث يــتم اســتقطاب كثيــر مــن العقــول المؤهلــة تــأهيلاً شــرعيّاً مــن قبــل تلــك           ،والماليــة

ــل       ،المؤســــسات ــتثمار والتمويــ ــن أدوات الاســ ــاً عــ ــ ــى هجــــرة رؤوس الأموال؛بحث ــ ــافة إل  إضــ
ــا مـ ــ  ــاً فـــي الـــسوق        والتـــأمين، وغيرهـ ــون متاحـ ــا لا يكـ ــلامية، ممـ ــات والأدوات الإسـ ن المنتجـ

الــسعودية فـــي الوقــت الحاضـــر، أو أنــه متـــاحٌ بطريقــة تفتقـــد إلــى الـــدعم النظــامي والوضـــوح        
والـشفافية والجودة؛وهـذا يــؤدي إلـى ضــعف القـدرة التنافـسية للمملكــة العربيـة الــسعودية        

 .لخدمات والمنتجات المالية الإسلاميةالتي يفترض أن تكون رائدة للجميع في مجال ا
ــررٌ يوجـــد ولا  ــاهرٌ مبـ ــا زالـــت          ظـ ــة الـــسعودية والتـــي مـ ــذا الوضـــع فـــي المملكـــة العربيـ  لهـ

، رغــم أنهـا أول مـن وقـف وراء هـذه الحركـة فــي      "البنـوك الإسـلامية  "رسـمياً خـارج حركـة    
والملاحـظ  . تـأتي منهـا  " البنكـي الإسـلامي  "العالم، وأغلب رؤوس الأمـوال التـي تمـول العمـل       

) تقليديــة (أن الــسوق الــسعودية تعــيش مــع بنــوك رأســمالية غيــر متوافقــة مــع الــشريعة          
، فقــد نــصت المـــادة   )الربـــا(فــي الوقــت الــذي نـــرى فيــه الأنظمــة الـــسعودية تمنــع مــن الفوائــد        

لا يجـوز لمؤسـسة النقـد العربـي     ": الثانية من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي علـى    
ض فائدة، وإنما يجوز لهـا فقـط فـرض رسـوم لقـاء الخـدمات التـي        السعودي دفع أو قب 

تؤديهــا للجمهــور أو للحكومــة، وذلــك لــسد نفقــات المؤســسة، وتــصدر تلــك الرســوم   

                                                
حتل كانت المملكة العربية السعودية ت)م٢٠٠٦(منذ عقد تسعينيات القرن العشرين الميلادي إلى العام )١(

 م تراجعت علـى المركـز العاشـر،     ٢٠٠٦المركز السادس في التعاملات المالية الإسلامية،  وفي العام      
قطــر ثــم الإمــارات العربيــة   فقــد ســبقتها بالترتيــب كــل مــن البحــرين ثــم غــزة والــضفة الغربيــة،  ثــم        

 :  وانظر ،المتحدة
Imam, Patrick& Kpodar, Kangni (2010), Islamic Banking: How Has it Diffused? , IMF 

Working Paper WP/10/195, African Department,© 2010 International Monetary Fund , 
Authorized for distribution by Vitaliy Kramarenko , August 2010,P P 9-10 
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بلائحة يقرها مجلس الإدارة، ويوافق عليها وزير المالية، ولا يجوز أن يكون للمؤسسة 
 )١("رأس مال وعليها أن تعيد رأس المال جميعه إلى الحكومة

ــشريعة      ولأجــل ذلــك  ــر المتوافقــة مــع ال ــوك غي ــى وصــفها     ( تجــد البن ــي جــرى العمــل عل والت
تــستخدم وســائل متنوعــة لتجــاوز النظــام ولاســيما فــي القــروض العموميــة، ويتمثــل     )بالتقليديــة

عوضــاً عــن الفائــدة، مــع أنـــه يعــادل مــا تعطيــه ســـندات        " الـــدخل"ذلــك فــي اســتعمال مــصطلح     
ــا كانـــت البنـــوك ملزمـــة بعـــدم التعامـــل بالفوائـــد ـ حـــسب        .الخزينـــة الأمريكيـــة مـــن فوائـــد  ولمـ

ــين أو المعنويين         ــذامنطــوق النظــام ـ ســواء مــع الأشــخاص الطبيعي ــابلاً    ؛ل ــا نجــدها تأخــذ مق  فإنن
عما تؤديـه مـن خـدمات، وهـو مـا يحـوَّل فـي الغالـب إلـى مجـرد فوائـد مـستترة وراء تـسمية أخـرى                   

ــائض    ــذه الهيئـــات توظـــف فـ ــال   لـــيس إلا، خاصـــة أن هـ ــديها فـــي ســـوق المـ ــوافرة لـ الـــسيولة المتـ
ل كأربـــاح، مثـــل صـــندوق ومقابــل الفوائـــد، بـــل إن منهـــا مـــا تـــسجل هـــذه الفوائـــد فـــي بنـــد الـــدخ   

ــار الـــذي يقـــدم قروضـــاً دون فائـــدة     التنميـــة الـــصناعي أو مثـــل البنـــك الـــسعودي للتـــسليف والادخـ
 .للسعوديين ذوي الدخل المحدود

ــــصر  ــــي المـ ــــركة الراجحـ ــــار شـ ــــن اعتبـ ــــاص  ويمكـ ــــاري خـ ــــك تجـ ــــتثمار أول بنـ فية للاسـ
إســلامي فــي الــسوق الــسعودية، وهــو لــم يؤســس فــي الأصــل بنكــاً، وإنمــا جــاء ذلــك عرََضًــا     

شـركة الراحجـي للـصرافة إلـى بنـك إسـلامي فـي فبرايـر         "نتيجة تحـول الـشركة الأصـلية أي      
 م بتحويـل ١٩٨٧وبموافقة الـسلطات النقديـة التـي رخـصت للإخـوان الراجحـي سـنة           ١٩٨٨

 .)٢("شركة الراجحي المصرفية للاستثمار"شركتهم إلى بنك تجاري عادي تحت اسم 
وهــذا الوضـــع يـــشكل مــسألة مهمـــة تثيـــر التــساؤل عـــن الـــدور المفقــود، والبحـــث عـــن       

 ما هو؟ وكيف هو يكون؟: الحل الذي يجب القيام به

                                                
 ٢٣لكـي رقـم   در بموجـب المرسـوم الم  اصال ـ نظام مؤسسة النقـد العربـي الـسعودي    المادة الثانية من     )١(

 . هـ٢٣/٥/١٣٧٧وتاريخ 
،  الطبعـة  التجربة بين الفقـه والقـانون والتطبيـق   : البنوك الإسلامية)م ٢٠٠٠( الشرقاوي المالقي،  عائشة   )٢(

  .٧٣ - ٧١المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع،  ص ص : الأولى،  المملكة المغربية،  الدار البيضاء
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 واقع المصرفية الإسلامية وما يرد عليه: المبحث الأول
ة الإســلامية يتمــايز بــين فئــة تــرفض الاعتــراف بوجــود مــصرفية       الموقــف مــن المــصرفي  

إســلامية وتــشمل بعــض العلمــاء الأفاضــل ممــن لا يثقــون بالمــصارف بــصفة عامــة وبعــض        
الماليين والاقتصاديين ممـن لا يثقـون بالمـصارف الإسـلامية بـصفة خاصـة، وفئـة أخـرى تميـز           

 .بين المصارف الإسلامية والمصارف الربوية
شاهد تجــاوز الفئــة الأولــى ويمثــل تحــدياً للفئــة الثانيــة، وذلــك لمــا يحملــه مــن   والواقــع المــ

 بــدون همتطلبــات المنافــسة فــي الأســواق المحليــة والدوليــة الأمــر الــذي لا يتــصور النجــاح في ــ    
 . جودة شرعية، وهذا الواقع الجديد هو محور هذا المبحث

 : لسوق السعوديةالواقع الحالي للهيئات الشرعية والمصارف الإسلامية في ا
 أن جميـع البنـوك فـي المملكـة تقـدم المـصرفية الإسـلامية، إمـا عـن طريـق النوافـذ                هو

الإســـلامية أو أن يكـــون البنـــك بأكملـــه يعمـــل وفـــق الـــشريعة، ولا يوجـــد بنـــك يقتـــصر فـــي     
خدماتــه علــى المــصرفية التقليديــة، ولــيس هنــاك إجــراءات محــددة مــع الجهــات الرســمية       

ــا البنــــك    ــاج إليهـ ــية لهــــذه      يحتـ ــلامية، فجميـــع الأنظمــــة الأساسـ ــه خــــدمات إسـ ــد تقديمـ عنـ
ــا مـــن التحـــول الكامـــل،         ــا مـــن ممارســـة المـــصرفية الإســـلامية، ولا تمنعهـ البنـــوك لا تمنعهـ
ويوجــد لــدى جميــع هــذه البنــوك هيئــات شــرعية أو مستــشار شــرعي إمــا للبنــك بأكملــه أو    

مملكــــة وزادت بــــشكل  للنافــــذة الإســــلامية، وقــــد توســــعت المــــصرفية الإســــلامية فــــي ال     
ملحــوظ فــي الــسنوات العــشر الماضــية، حتــى بلغــت نــسبة التمويــل الإســلامي إلــى إجمــالي      

ولا تـزال تنمـو بـشكل سـريع      .م٢٠٠٧ فـي نهايـة عـام    %٧٥التمويـل فـي الـسوق أكثـر مـن      
جـداً مـع ظهـور العديـد مـن المنتجـات الإسـلامية التـي تلبـي متطلبـات الـسوق، ولـم يــصاحب             

ر فـي المـصرفية الإسـلامية نمـو مناسـب فـي الجوانـب التنظيميـة أو الرقابيـة          هذا النمو الكبي ـ  
لعمـــل هـــذه المؤســـسات، وتجـــدر الإشـــارة إلـــى وجـــود عجـــز كبيـــر فـــي معـــايير أو ضـــوابط        
شـرعية أو محاســبية أو رقابيــة تحكــم هــذه التعــاملات، وذلــك نظــراً لغيــاب جهــاز لمراقبــة    

 . )١(أخطاء عند التطبيقالمنتجات الإسلامية في البنوك فإنه قد تحصل 
                                                

دراسة تحليلية وتقويمية للتعاملات المالية والاقتصادية في ) "هـ١٤٣٠( الاقتصاديةمركز الأوائل للاستشارات  )١(
مركز الأوائل للاستشارات : ،  إعداد"تمهيداً لصياغة مسودة نظام يحكم هذه التعاملات: المملكة

 .١١الاقتصادية،  مقدمة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء،  الرياض،  ص 
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ــا وعقودهـــا علـــى هيئـــات         تعتمـــد العديـــد مـــن المؤســـسات الماليـــة فـــي إجـــازة منتجاتهـ
شــرعية تتــألف مــن مجموعــة مــن علمــاء الــشريعة والاقتــصاد، لا يقــل عــددهم فــي العــادة           
عــن ثلاثــة، ويــصل فــي بعــض الهيئــات إلــى ســبعة أعــضاء، وتــنص اللــوائح فــي بعــض البنــوك     

م إلـــى تـــسعة أعـــضاء، وبعـــض المؤســـسات الماليـــة لـــديها مستـــشار    إلـــى إمكانيـــة زيـــادته 
شرعي، ويكاد ينحـصر وجـود الهيئـات الـشرعية فـي المملكـة فـي الـشركات الماليـة فقـط            
منهـا البنـوك، وشـركات التــأمين، وشـركات الاسـتثمار، ولا توجــد مرجعيـة إداريـة أو جهــة        

ن ولا يتبعــون الجهــة التــي    إشــرافية تتبعهــا تلــك الهيئــات، وأعــضاء الهيئــات غيــر متفــرغي       
ــتثناء منــــصب الأمــــين العــــام للهيئــــة فــــي بعــــض الهيئــــات،        يقــــدمون الاستــــشارة لهــــا باســ
وبعــــضها يــــدعمها جهــــاز رقــــابي للتــــدقيق علــــى أعمــــال المؤســــسة والتأكــــد مــــن ســــلامة   
التطبيــق، والتــدقيق يكــون داخليّــاً مــن مــوظفين داخــل المؤســسة، وغالــب المؤســسات لا     

شــرعية مــن دون جهــاز تــدقيق، وقــد بلــغ عــدد الهيئــات الــشرعية فــي       يوجــد فيهــا إلا هيئــة  
المملكـــة أكثـــر مـــن خمـــسين هيئـــة، وربمـــا يكـــون العـــدد الفعلـــي أكثـــر مـــن ذلـــك لوجـــود         
هيئـات لــم تقــف عليهـا الدراســة، والمعمــول بـه فــي أغلــب الهيئـات الــشرعية فــي المملكــة       

ــة، ولا توجــــد          ــن هيئــ ــي أكثــــر مــ ــرار العــــضوية فــ ــن تكــ ــي   أنــــه لا يمنــــع مــ ــات شــــرعية فــ هيئــ
المؤســــسات الماليــــة الحكوميــــة مثــــل مؤســــسة النقــــد أو هيئــــة الــــسوق الماليــــة، وهيئــــة      
ــدد مـــن المكاتـــب            ــد عـ ــات، ويوجـ ــد والتأمينـ ــات التقاعـ ــة، ومـــصلحة معاشـ ــتثمار العامـ الاسـ
الاستـــشارية التـــي تقـــوم بمهمـــة الهيئـــات الـــشرعية للمؤســـسات، ولـــيس هنـــاك معـــايير       

ــرعية ملزمـــة   موحـــدة أو ــة شـ ــا    مرجعيـ ــة عمـــل الهيئـــات الـــشرعية ولاجتهاداتهـ أو   لطريقـ
لإجراءاتهــا أو طريقــة التــدقيق، وإنمــا هــي اجتهــادات مبنيــة علــى رأي الأغلبيــة فــي الهيئـــة           
التـــي يـــصدر منهـــا القـــرار، وهـــي غالبـــاً تـــستند علـــى المعـــايير الـــصادرة مـــن هيئـــة المحاســـبة        

ــا والمراجعـــة للمؤســـسات الماليـــة الإســـلامية، ولقـــرارات المجـــامع    :  الفقهيـــة، ومـــن أبرزهـ
ــات            ــين الهيئــ ــي بــ ــاط إداري أو هيكلــ ــاك ارتبــ ــدولي، ولــــيس هنــ ــ ــلامي ال ــه الإســ ــع الفقــ مجمــ
الـشرعية واللجنـة الدائمـة للإفتـاء أو هيئـة كبـار العلمـاء بالمملكـة العربيـة الـسعودية، وقـد            

خلافـاً  تصدر قرارات من هذه الهيئات بخـلاف مـا عليـه الفتـوى لـدى اللجنـة الدائمـة للإفتـاء أو            
لمـا صـدر مــن قـرارات مــن هيئـة كبــار العلمـاء أو خلافــاً للمعـايير الــشرعية لهيئـة المحاســبة         
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أو خلافاً لقرارات المجامع الفقهيـة، لا يلـزم مـن إجـازة منـتج لـدى إحـدى الهيئـات أن يكـون            
 .)١(مقبولاً لدى الهيئات الأخرى، أو أن يكون مقبولاً لدى الجهات القضائية

 : عاملات المالية الإسلامية في السوق السعوديةطلب العملاء للت
تعــد الـــصبغة الـــشرعية علــى أي منـــتجٍ مـــاليٍّ مــن أكثـــر وســـائل جــذب العمـــلاء للإقبـــال        

 ـ بمـــا فـــي ذلـــك        : علـــى ذلـــك المنـــتج، ومـــن المؤشـــرات علـــى ذلـــك مـــا يـــأتي     تنـــافس البنـــوك
ــع الــــشريعة      ــر المتوافقــــة مــ ــة (البنــــوك غيــ ــدمات ا   ) التقليديــ ــى تقــــديم الخــ ــ علــ ــ ــصرفية  ـ لمــ

الإســـلامية ولاســـيما لقطـــاع الأفـــراد، وتكـــاد البنـــوك كلهـــا فيمـــا يتعلـــق بقطـــاع الخـــدمات      
، أو علـى الأقـل تخفـي أي مخالفــة    للأفـراد تلتـزم بـأن تكـون تعاملاتهـا غيـر مخالفـة للـشريعة        

ــازة الـــشرعية          .شـــرعية ــراز شـــهادة الإجـ ــافة إلـــى حـــرص البنـــوك والـــشركات علـــى إبـ إضـ
ــــذي يقدمــــه لعملا   ــات       للمنــــتج ال ــة علــــى اســــتقطاب الهيئــ ــه، وحــــرص المؤســــسات الماليــ ــ ئ

الــشرعية، ومـــن دوافـــع ذلـــك العوائـــد الكبيــرة والإقبـــال المتزايـــد علـــى المنتجـــات المجـــازة     
 .والإقبال الكبير على الاكتتابات المتوافقة مع الشريعة

 لــذا فقــد انبــرى عــدد مــن المفتــين فــي هــذه الجوانــب الاقتــصادية، ممــن حــازوا علــى ثقــة       
س بدراســة المــشاريع التــي تطــرح للاكتتــاب فــصنفوها، فهــذه شــركات جــائزة لــيس          النــا

لـــديها تعـــاملات ماليـــة محرمـــة فهـــي نقيـــة، وهـــذه شـــركات نـــشاطها مبـــاح ولـــديها أو لـــدى       
بعـــض شـــركاتها التابعـــة معـــاملات ماليـــة محرمـــة، ولا تعـــد مـــن نـــشاطها فهـــي مختلطـــة،       

ض شـــركاتها التابعـــة معـــاملات   وهـــذه شـــركات نـــشاطها غيـــر مبـــاح أو لـــديها أو لـــدى بعـ ــ    
مالية محرمـة، وتعـد مـن نـشاطها فهـي محرمـة لا تجـوز، وتـرى الفتـاوى تـوزع بـصور مختلفـة                

 ).إيميلات(ورسائل بريدية ورسائل إلكترونية ) هاتف جوال(على شكل رسائل 
 : أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية بالسوق السعودية

ــال    الـــصعوبات والت إن  ــذا المجـ ــديات فـــي هـ ــواء     حـ ــددة وسـ ــة ومتعـ كانـــت هــــذه  أمتنوعـ
 ـ أ              مالتحــديات مــن جهــة عــدم تــوافر البيئــة القانونيــة والرقابيــة التــي تخــدم هــذه الــصناعة

أشـد مــن ذلـك وهــو وقـوف هــذه القـوانين ضــدها، أم كانـت ناشــئة مـن الــسكوت عـن هــذه         
ي بيئــة مجهولـة العواقــب  الـصناعة، وعـدم التــصريح بـالاعتراف بهــا، ومـن ثـَـم فهـي تعمــل ف ـ      

                                                
 ..١٤ – ١٣ص ص مرجع سابق،  ،  )هـ١٤٣٠(   الاقتصاديةمركز الأوائل للاستشارات )١(
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ــــاً  ــــاً ورقابي تــــضارب الفتــــاوى الــــشرعية عــــدم الدقــــة فــــي تطبيقهــــا،    أم كانــــت فــــي  ، )١(قانوني
وضعف كـل مـن التنـسيق بـين المـصارف الإسـلامية والتـدقيق الـشرعي، والمـوارد البـشرية              
المتخصــصة فــي التعــاملات الماليــة الإســلامية، والــبطء فــي تطــوير المنتجــات، وعــدم وجــود     

 .)٢(ربحية للمصارف الإسلاميةمؤشر 
 : الانتقادات على مؤسسات المصرفية الإسلامية في السوق السعودية

 ولعــل جعــل الانتقــادات ســواء الــصادقة أو الكاذبــة محــل اهتمــام وعنايــة لا مــن بــاب            
التـسليم بهــا، وإنمــا مــن جهــة أن الجــودة الــشرعية معنيــة بالدرجــة الأولــى بتــدارك أمــاكن    

 .الواقع أو المدَّعى به مما يحتمل وقوعهالنقص سواء منها 
 ـ     ١٤٣٠ (يــرى مكتــب القاســم   فــي دراســة مقدمــة لهيئــة الخبــراء، أن ضــحالة   )م٢٠٠٩هـــ

معايير الإشراف أدت إلـى نقـيض مـا تهـدف لـه مقاصـد الـشريعة فـي المتعـاملات المـصرفية،                
لامة وأن العدالــة فــي هــذه الــصناعة انحرفــت اســتغلالا لعواطــف التــدين، علــى حــساب س ــ         

 . )٣(النظام المالي العام
أن نمـوذج الخــدمات الماليــة الإســلامية يـتم مــن خلالــه تعــريض    كــذلك ) القاســم(ويـرى  

المــستهلكين لاســتغلال مــوارد الودائــع، مــن جهــة، وجــور سياســات التــسعير مــن جهــة         
ه  لك ذك ـويـرى  .أخرى، وأن هذه الحال تمثـل قاسـماً مـشتركاً فـي غالـب الـدول الإسـلامية             أنَّـ

حاجـة للجنـة شـرعية مـستقلة متخصـصة للمؤسـسات الماليـة الإسـلامية، بـل يكفـي أن           لا 
تقــوم مؤســسة النقــد العربــي الــسعودي وهيئــة الــسوق الماليــة بتطــوير مهــارات موظفيهــا    
ــا، ويـــرى عـــدم الحاجـــة لإنـــشاء هيئـــة شـــرعية مركزيـــة         للقيـــام بالوظـــائف الـــسابق ذكرهـ

الاختلافـات فـي الممارسـات، كمـا يـرى أن      لتقوم بوضع معايير شرعية عامـة أو لتفـصل فـي     
يتـــرك وضـــع المعـــايير المحليـــة للجهـــات المنظمـــة أو مقـــدمي الخدمـــة أنفـــسهم، ويقتـــرح        

                                                
،  الممارسـات الأفـضل لهيكـل الـضوابط الـشرعية      )م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١( عبدالرحمن بن صالح  الأطرم،     )١(

ورقة مقدمة للندوة الشرعية الرابعة لمجلس الخدمات المالية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية،   
 .٣،  صم٢٠١٠ سبتمبر -هـ ١٤٣١شوال ،  ليزياالإسلامية،  والالمبور،  ما

 .١٥مرجع سابق ص ) هـ١٤٣٠(مركز الأوائل  )٢(
في المملكة العربيـة الـسعودية  ) هــ  ١٤٣٠( القاسم،  عبد العزيز  )٣( التنميـة  : الخدمات المالية الإسلامية 

لـى هيئـة   مقدمـة إ ) محـامون ومستـشارون   (،  دراسة من إعداد مكتب عبد العزيز القاسـم   والحوكمة
 .١الخبراء بمجلس الوزراء،  الرياض،  ص
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إنـــشاء هيئـــة لتنميـــة الخـــدمات الماليـــة الإســـلامية يـــشكل لهـــا مجلـــس إدارة علـــى النحـــو       
 ومـدير  وزيـر الماليـة رئيـسا، ومحـافظ مؤسـسة النقـد العربـي الـسعودي نائبـا للـرئيس            : التالي

عــام معــين بــأمر ملكــي وعــضوية رئــيس مجلــس هيئــة الــسوق الماليــة، وثلاثــة خبــراء فــي         
الخـــدمات الماليـــة الإســـلامية يختـــارهم وزيـــر الماليـــة بـــصفته رئـــيس الهيئـــة، ويـــرى أنـــه مـــن      
الأفــضل أن يتـــرك أمـــر إنـــشاء هيئــات مختـــصة فـــي المعـــايير إلــى مبـــادرة ذاتيـــة مـــن أعـــضاء      

ع الخــاص، ويـرى كــذلك أن علــى الجهـات المختــصة أن تقــوم    الهيئـات الــشرعية فـي القطــا  
ــا كجمعيـــات وهيئـــات        ــا، وأن تعمـــل علـــى تطـــوير سياســـة للتـــرخيص لهـ بتـــشجيع تطورهـ

 .)١(مهنية، وتتولى الهيئات مجتمعة إصدار قواعد لحوكمة شرعية 
ــين             ــا بـ ــرى فرقـً ــاه مـــن لا يـ ــذي يتبنـ ــدي الـ يتفـــق رأي مكتـــب القاســـم مـــع الموقـــف التقليـ

، وهــذا الــرأي لمكتــب القاســم  )التقليديــة(الإســلامية والمــصرفية غيــر الإســلامية  المــصرفية 
يختلـــف عـــن الواقـــع والمـــشاهد وعمـّــا هـــو مطبـــق، بالإضـــافة إلـــى عـــدم الدقـــة فـــي تكييـــف       

 : العمل المصرفي الإسلامي ومن الملاحظات التي ترد عليه الآتي
ســتزيد مــن نطــاق  إن تــشكيل هيئــة حكوميــة لتنميــة الخــدمات الماليــة الإســلامية     •

 ذلــك تركيبــة المجلــس المقتــرح   علــىدليل، والــاحتكــار وزارة الماليــة لهــذا القطــاع 
بالإضــافة إلــى أنــه يمكــن    ، علــى حــساب الأجهــزة الحكوميــة الأخــرى ذات العلاقــة     

للأجهــزة الحكوميــة الحاليــة أن تقــوم بالعمــل نفــسة دون إضــافة جهــاز حكــومي      
 . آخر لا داعي له

بنــك المركـزي سيــستطيع مراقبـة وضــبط الجـودة الــشرعية     لا يتـصور أن موظـف ال   •
لقــرارات الهيئـــات الـــشرعية، دون أن يكــون متخصـــصا فـــي هــذا المجـــال المعرفـــي،     
ــــوائح     ــــام ولـ ــــا نظـ ــــم عملهـ ــــد يحكـ ــــسة النقـ ــــي مؤسـ ــــة فـ ــــة إداريـ ــود جهـ ودون وجــ

 ! وإجراءات
لا يصح ذكر استغلال ودائـع المـستثمرين لأنهـا ليـست ودائـع أصـلاً، بـل هـي قـروض              •
ــا        م ــا أو بفائـــدة عليهـ ــة بتعويـــضهم عنهـ ــا المـــصرف لنفـــسه، والقـــول بالمطالبـ لكهـ

 .منطق متأثر بالفكر الربوي

                                                
 .٤١ ـ ٣٩مرجع سابق،  ص ص ) ـ ه١٤٣٠( القاسم )١(
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لا يــصح اتخــاذ مجــرد ارتفــاع التــسعيرة أو الأربــاح مبــرراً لنعــت المــصرفية الإســلامية     •
بالفوضــوية فـــي التــصنيف والجـــور فــي الـــسياسات واســتغلال للودائـــع، وبيــان ذلـــك       

 : كالآتي

o كمــــا هــــو الحــــال فــــي البنــــوك   -تراضــــي وليــــست عقــــود إذعــــان  هــــي عقــــود بال 
 . فلا جور فيها أصلاً  -التقليدية

o      لهــا ســبب وهــو أن البنــك الربــوي يأخــذ نــسبة مــضمونة ويــؤمن علــى الــديون فــلا
 . مخاطرة عليه، بينما الوضع الطبيعي بخلاف ذلك

o        بالتــأمين  أن المــصرف الإســلامي لا يعمــل بقلــب الــدَّين ولا بغرامــات التــأخير ولا
على الـديون، ولأجـل ذلـك فمـن الطبيعـي أن تكـون هـوامش أرباحـه أعلـى علـى              

 . العمليات

o   علـــى الـــضمان أو علـــى ا أن البنــوك الربويـــة تحمـِّــل العمـــلاء مـــصاريف أو تعويـــض 
 .الائتمان لا تقل عمَّا ذكر

فالمـــصرفية الإســـلامية أصـــبحت واقعـًــا معاشـًــا لا منـــاص مـــن الاعتـــراف بهـــا والتعامـــل     
ا ســواء علــى مــستوى المؤســسات الماليــة أو الأنظمــة المرعيــة، لــذا فالحاجــة داعيــة        معهــ

إلـى أن تــضبط جميــع التعــاملات بــضابط شــرعي يرفـع مــن درجــة ســلامة وصــحة التعــاملات     
الماليــة مــن حيــث الإباحــة الــشرعية والإتقــان، ويــوفر الوســائل والأدوات الماليــة والإداريــة          

 . لتحقيق ذلك
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 الجودة الشرعية وإشكاليات تطبيقها ماهية سياسة : لمبحث الثانيا
 :تعريف الجودة الشرعية

ــر    سياسة المقـــصود بـ ــ  ــإطلاق أمـ ــودة الـــشرعية بـ ــرعية     : انالجـ ــا شـ فمـــن حيـــث كونهـ
دوام : ومــن حيــث الجــودة يقــصد بهــا  .طابقــة الأداء لمقتــضى الفتــوى المعتبــرة  م: يقــصد بهــا 

اتخــاذ  :  ومــن حيــث الــسياسة يقــصد بهــا    . متواصــلة إتقــان العمــل بــالفتوى المعتبــرة بــصفة    
وبنـاءً علـى مـا    . كافة التـدابير اللازمـة لـضمان دوام الإتقـان للعمـل المطـابق لمقتـضى الفتـوى          

مطابقــــة العمــــل تــــدبير أمــــر دوام : الجــــودة الــــشرعية هــــوسياســــة تقــــدم يكــــون تعريــــف 
 .بإتقانبالفتوى المعتبرة لمقتضى الفتوى 

وجـود التـدقيق علـى الفتـوى التـي تبنـى       : لا بـد مـن توفرهـا وهـي    وللجودة الشرعية عناصر   
ــازة الــــشرعية، ويتبــــع ذلــــك أدوات         ــة، ويمثــــل ذلــــك وظيفــــة الإجــ ــا المنتجــــات الماليــ عليهــ
ووســائل التطبيــق الــصحيح للفتــوى، ويمثــل ذلــك وظيفــة المطابقــة، ثــم وجــود التــدقيق فــي     

ة الرســمية، وتفــصيل ذلــك صـحة الإجــازة الــشرعية والمطابقــة، ويمثــل ذلــك وظيفــة الرقاب ــ 
 : كما يلي
وهــي الفتـوى بإجــازة المنــتج بجميـع وثائقــه مــن عقــود    :  المهنيــةالإجـازة الــشرعية  . ١

واتفاقيــات ونمــاذج وملاحــق وغيرهــا، والجــودة فيهــا تعتمــد علــى مــدى اعتبــار جهــة       
الفتــــوى والفريــــق المــــساند لجهــــة الفتــــوى والوضــــوح فــــي طريقــــة النظــــر ومراحــــل        

 وكيفيــة إصــدار الفتــوى وصــياغتها، وكيفيــة تبليــغ الجهــات     الوصــول لحكــم المنــتج 
المعنيــة بهــا والإفــصاح عنهــا، وجميــع ذلــك يجــب أن يــسبق تطبيــق المنــتج، ويمثــل       
مرحلـة إجـازة المنـتج بفتـوى معتبـرة مــن حيـث المـصدر ومنهجيـة النظـر وإجــراءات          

 .الإجازة والصياغة

لمقتـضى الفتـوى، والجـودة    وهـي لـزوم الأداء الـصحيح     : إلزامية المطابقـة الـشرعية     . ٢
فيـه تعتمــد علـى وضــوح الإجــراءات ودقـة الآليــات ومــستوى ثقافـة الالتــزام الــشرعي      
بمقتــضى الفتــوى وتــدريب العــاملين علــى جميــع ذلــك والمتابعــة والتــدقيق الــداخلي         
ــة يعنـــي أن تــــنص         ــوى إلزاميـ ــحته، وكــــون الفتـ ــارجي لـــضمان حـــسن الأداء وصـ والخـ

ــ ــ   ــى أن الفت ــة علــ ــا، وأن يحاســــب     الأنظمــــة المرعيــ ــة لا يــــصح التنــــصل منهــ وى إلزاميــ
 .الموظف على مخالفتها مثل مخالفته لأي نظام آخر ملزم
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وهــي الرقابــة التــي تقــوم بهــا جهــات الفتــوى الرســمية وجهــات       : الرقابــة الرســمية  .٣
الرقابــة الحكوميــة ســواء منهــا الــسابقة لغــرض إجــازة المنــتج، أو اللاحقــة لغــرض        

مقتــــضى الفتــــوى، والرقابــــة اللاحقــــة للجهــــات الرقابيــــة  التأكــــد مــــن مطابقــــة الأداء ل
معـــايير واضـــحة   وجودتهـــا تعتمـــد علـــى اســـتخدام  ، )١(الحكوميـــة علـــى صـــحة الأداء 

 : للعمل تكون محل اتفاق، ثم العمل بموجب نتيجة المراقبة من حيث

إلغــاء إجـــازة المنــتج غيـــر المطـــابق للفتــوى أو المنـــع مــن العمـــل بـــالفتوى        -أ 
ق عقوبــات نظاميــة علــى المخــالف، هــذا مــن جهــة،       وتطبيــ غيــر المجــازة 

ــون فــــي إتاحــــة       ــضائية وجودتهــــا تكـ ــرى فــــإن الرقابــــة القـ ومـــن جهــــة أخـ
الفرصة لمن وقعـت عليـه عقوبـة علـى سـبيل القـرار الإداري بـالتظلم لـدى          

 .المحاكم الإدارية

                                                
في وثيقة الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف عن   )١( في العام " منهجية تصنيف الجودة الشرعية"جاء 

ك أن الأخير عبارة عن  م التنبيه إلى اختلاف تصنيف الجودة الشرعية عن التصنيف الائتماني وذل٢٠٠٦
بينما تصنيف الجودة الشرعية لا . تقييم لملاءة المؤسسات المالية وقدرتها على سداد التزاماتها

يتعلق بملاءة أو القدرة المالية للمؤسسة أو بجودة الأوراق المالية أو المنتجات المالية،  بل إنه يهتم 
سـسات الماليـة أو الأوراق الماليـة أو    فقط بإصدار رأي مستقل حـول الجـودة الـشرعية لـدى المؤ          

المنتجات المالية،  كما تنبه الوكالة إلى أن تصنيف الجودة الشرعية لا يهدف إلى إبداء أي رأي شرعي 
حول المنتجات المالية الإسلامية أو التعليق على الهيئات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية  

فتاوى وتع       لل ذلك أنها تتطلع إلى خدمة المسلمين من جميع الإسلامية أو تصحيح ما تقدمه من 
المذاهب والاتجاها،  وأن دور الوكالة يقتصر على التصنيف في مستوى الالتزام بالإجراءات المتبعة من 

 ) انتهى(قبل الهيئات الشرعية لديها بنية حسنه من حيث الالتزام بنصوص روح الشريعة الإسلامية 
تـصنيف لا يعـدو كونـه تـدقيقاً تقليـدياً مهنيـًا،  ولـيس شـرعياً؛ لكونـه لا          ومن وجهة نظر الباحث أن هذا ال 

يدور مع الدليل والفتوى،  فلا يكون له متعلق بالجدوى الشرعية،  وإنما يدور مع صدق تطبيق توجيهـات    
اللجان الشرعية دون النظر إلى أهلية أعضاء اللجان الشرعية للفتوى أو موافقة الفتاوى الصادرة عنهم 

ول جمهور العلماء في المعـاملات الماليـة والاقتـصادية،  ويبـدو للباحـث أن الوكالـة الإسـلامية الدوليـة            لق
للتصنيف خلطت بين الجدوى الشرعية وبين جدوى اللجان الشرعية فصار دليل صحة العمل هو صـدق     

الـشرعية  موافقة العمل لقرارات اللجنة الشرعية،  وتقديم ذلك علـى صـدق موافقـة العمـل للأحكـام       
حـــسب الـــدليل الأقـــوى فـــي أي مـــذهب كـــان،  فـــإن ذلـــك أجمـــل مـــن قـــولهم خدمـــة جميـــع المـــذاهب     
والاتجاهات،  فالأصل الدليل أما المذهب فهو تابع والاتجاهات بدورها تابعة للمذاهب والمصالح الدنيوية،  

 ،٥-١ينظر ص.ويجب التنبه لذلك
 http://www.iirating.com/methodologies/sharia_methd_arb.pdf هـ١٤٣١- ذوالقعدة-٥،  بتاريخ . 
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استبعاد أرباح العمليات الباطلـة إلـى حـساب التطهيـر أو إعادتهـا إلـى مـن            -ب  
 .ير حق بحسب نوع الإبطالأخُذت منه بغ

 .التوصية بمحاسبة المخالف للفتوى حسب نوع المخالفة  -ج  

ــــزام الجهــــات المعنيــــة بتــــدريب      لأجــــل ذلــــك فــــإن الجهــــات الرقابيــــة مــــسؤولة عــــن إل
المـوظفين وتــوعيتهم بـالقرار والفتــوى الـشرعية وإجــراءات التطبيـق الــصحيح وتثقــيفهم      

 .لفهم التطبيق الصحيح والتدرب عليه

 :  عمل المؤسسة بالفتوىإشكالية
ــــذي أدى       ــــىتعــــاني المــــصارف الإســــلامية مــــن مــــشكلة تعــــدد الآراء الفقهيــــة؛الأمر ال  إل

اخــتلاف الفتــاوى الــصادرة عــن الهيئــات الــشرعية فــي هــذه المــصارف فــي حكــم النــشاط          
المصرفي الواحد، فقد يحدث أن تصدر هيئـة شـرعية فـي إحـدى المـصارف فتـوى فـي حكـم           

د ويــصدر عــن هيئــة شــرعية فــي مــصرف آخــر فتــوى مختلفــة تمامــا       النــشاط المــصرفي يحــد  
عــن الفتــوى الــسابقة فــي نفــس هــذا النــشاط نفــسه؛وهذا يــؤدي إلــى إحــداث بلبلــة فكريــة         

ــا       ــائمين عليهـ ــذه المـــصارف والقـ ــه      . لـــدى المـــسؤولين عـــن إدارة هـ ــتج عـــن ذلـــك كلـ ــد نـ وقـ
 .)١(تعطيل بعض الصيغ التي توفر لهذه المصارف مرونة في العمل

 ـــ ولأ ــان، وضــــبطها     سياسة جـــل ذلـــك فـ ــا قــــصد الإتقـ ــنعة جوهرهـ ــودة الــــشرعية صـ الجـ
وفحــوى هــذا يتطلـب إدراكــا لمــصدر الإشــكاليات المهنيــة فــي عمــل المؤسـسات بــالفتوى؛   

الإدراك هو أن متطلبات الجودة الشرعية في العمل الفردي تختلف تماماً عن متطلبات 
الفتوى يختلــف تمامــاً عــن   ، فعمــل الــشخص ب ــ الجــودة الــشرعية فــي العمــل المؤســسي   

 .عمل المؤسسة بالفتوى
 الشخص المـستفتي المفتـي   ما يسألفي هذه الحالة عادة  : العمل الشخصي بالفتوى  

فيفتيـــه، فـــيفهم المـــستفتي الـــصورة المـــراد أداؤهـــا بـــالحكم الـــشرعي الـــذي بـُــيِّن بـــالفتوى،    
ــديََّن ف ـــ     ــه، أي أن المـــستفتي الفـــرد يـُ ي ســؤاله، أي يحـــال إلـــى  فيؤديــه بنفـــسه، ويكــون تدينـــه ل

ديانتـه فــلا يُطالـب بــأي إثبـات، فــإن ســأل سـؤالاً فــإن صـورة الــسؤال وحـال المــستفتي تؤخــذ         
إن كــان الحــال كمــا ذكــرت فــالفتوى كيــت وكيــت، ولا يلــزم التثبــت      : منــه فقــط، ويُقــال لــه  

                                                
،  الطبعـة الأولـى،    المـصارف الإسـلامية بـين النظريـة والتطبيـق     ) ٢٠٠٢(الهيثي،  عبد الـرزاق رحـيم جـدي       )١(

 .٦٧١دار أسامة،  ص : الأردن،  عمان
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ــدَع              مــن صــدقه فــي حكايتــه الواقعــة بــل هــذا شــأنه؛لأن الفتــوى غيــر ملزمــة لــه أصــلاً، وإن خَ
ــوى يجـــب أن           ف ــإن الفتـ ــا بالنـــسبة للمؤســـسات فـ ــي، أمـ ــدع المفتـ ــدع نفـــسه ولا يخـ ــا يخـ إنمـ

 ـــ بنـــاء علـــى التزامهـــا للجمهـــور وملاكهـــا المـــساهمين والجهـــات التـــي     ، وتكـــون ملزمـــة لهاـ
ــ أجــازت المنــتج  وعليــه فمــن صــميم عمــل الهيئــة الــشرعية أن تتوثــق مــن صــحة حكايــة           ـ

ا طلــب مـا يثبــت حكايـة الحــال قبـل فتواهــا     الواقعـة، فــإذا شـكت فــي صـورة الواقعــة فعليه ـ   
 . بالإجازة

تواجه المؤسسة عدة إشكاليات متعلقة بإصدار الفتـوى  : العمل المؤسسي بالفتوى  
 : الشرعية و العمل بها هي

إشـــكاليات متعلقـــة بالأنظمـــة والقواعـــد والتعليمـــات الـــصادرة عـــن الجهـــات       . ١
 .المنظمة أو المشرفة على المؤسسات المالية

 . متعلقة بجهة الفتوى وجهة الاستفتاءإشكاليات . ٢
 .إشكاليات متعلقة بعمل اللجان الشرعية . ٣
 .إشكاليات متعلقة بجهات الإدارة أو المؤسسة . ٤
 .إشكاليات متعلقة بالموظف أو العامل . ٥
 .إشكاليات متعلقة بجهة الاستهلاك أو الاستفادة . ٦

 .إشكاليات العمل الدولي بالفتوى . ٧

 : وتفاصيل ذلك كما يلي
شــكاليات متعلقــة بالأنظمــة والقواعــد والتعليمــات الــصادرة عــن الجهـــات        إ: أولاً

 : المنظمة أو المشرفة على المؤسسات المالية
نــشأت الأنظمــة والتعليمـــات الماليــة والاســـتثمارية فــي عـــالم رؤاه وأدواتــه الاقتـــصادية       
غيـــر متوافقـــة فـــي بعـــض جوانبهـــا مـــع أحكـــام الـــشريعة؛مما أدى إلـــى أن تكـــون الأنظمـــة    

ــالي     -تعليمــــات التطبيقيــــة  وال ــــتحكم فــــي العمــــل المؤســــسي المــ  غيــــر - وهــــي دقيقــــة ال
متوافقـة فـي بعـض جوانبهـا مـع رؤى التعـاملات الماليـة الإسـلامية وأدواتهـا، وصـاحب ذلـك            
ــات            ــة والتعليمــ ــراح الأنظمــ ــن اقتــ ــة عــ ــاملات المتوافقــ ــى التعــ ــائمين علــ ــأخر القــ تخلــــف وتــ

نهـــوض هـــذا القطـــاع وتطـــوره، الأمـــر الـــذي أوجـــد     والمعـــايير اللازمـــة والمطالبـــة بتطويرهـــا ل  
تحـديات أهمهــا وجـود فــراغ نظـامي وإداري علــى مـستوى الــسياسات والتعليمـات، وســواء       
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أكانــت هــذه التحــديات مــن جهــة عــدم تــوافر البيئــة القانونيــة والرقابيــة التــي تخــدم هــذه             
 .الصناعة، أم أشد من ذلك وهو وقوف هذه القوانين ضدها

ن الــسكوت عـــن هــذه الـــصناعة، وعــدم التـــصريح بــالاعتراف بهـــا،      أم كانــت ناشــئة م ـــ 
ومــن ثـَـم فهــي تعمــل فــي بيئــة مجهولــة العواقــب قانونيــاً ورقابيــاً، أم كانــت تعمــل فــي بيئــة     
تعتـــرف بهـــا قانونـــاً ورقابيـــاً، لكـــن علـــى وجـــه الإجمـــال، بحيـــث لا توجـــد التفاصـــيل الوافيـــة      

ي بيئــة يتــوافر فيهــا نــوع مــن التفــصيل   والملائمــة لطبيعــة هــذه الــصناعة، أم كانــت تعمــل ف ــ 
 .)١(القانوني وشيء من المعايير الرقابية، ولكن تواجهها التحديات خارج بيئتها

ه هـو جعـل تطـور هـذا القطـاع صـعبا؛ًلأنه يعمـل ضـمن بيئـة إداريـة           فإن محـصلة ذلـك كل ـ     
 .)٢(وقانونية غير محفزة للنجاح

 : إشكالية جهة الفتوى وجهة الاستفتاء: ثانياً
صوير واقعـــة الفتـــوى فـــي الغالـــب يتـــسم بالطـــابع الشخـــصي، ولـــيس المؤســـسي، ولا     تـــ

يختلــف ذلــك إذا وُضــع تــصوير واقعــة الفتــوى مــن قبــل فــرد أو مجموعــة، فــالمعول عليــه هنــا     
وإنمـا الافتقـار   ليس عدد من يُوَصِّف واقعة الفتوى، أو عـدد مـَن يـشترك فـي إصـدار الفتـوى،         

عليهـا بـين مجمـوع المختـصين، بحيـث يـتم تقـويم        إلى منهجيـة مكتوبـة يـتم التـدرب        
توصيف واقعة الفتوى بموجب تلك المنهجية، ويضبط اللفظ والغرض من اللفظ؛فيقل 

                                                
ة والرقابية التـي   الشرعي لمقابلة التحديات القانونيالمنهج"   )هـ١٤٣١(رحمن بن صالح  ل الأطرم،  عبدا   )١(

 الخدمات لمجلس الشرعية الثالثة الندوة إلى مقدمةورقة ،  "تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية 
 .١،  صم٢٠١٠ يناير ٢٢- ٢١،  هـ١٤٣١ صفر ٧ إلى ٦،   المنورةالإسلامية،  المدنيةالمالية 

صةٌ علـى أســاس أنّهـا وســيط    هـذه ظـاهرة جديــدة فـي القـانون لأنّ المؤســسات الماليـة الإســلام     " )٢( ية مُرخََّـ
المؤسـسات  ف ذاعمـال التـي ليـست مـن اختـصاص معظـم المـصارف،  ل ـ       أماليٌّ،  لكنَّها تمُـارسُِ وتبُاشـرُ      

المالية الإسلامية بهذه الوظائف الاقتصاديةّ والتمّويليـّة أصـبحتْ شـركاتٍ كبقيـة الـشركات التجِّاريـة        
هي قـــروض ـو رأس مــال المــساهمينَ ومــن الودائــع المــصرفية     الأخــرى،  إلاّ أن رأس مالهــا يتكــونُّ مــن    

فالمؤسـسات الماليـة   ،   أكبـر جـزء ممـا يقدمـه رأس مـال المـساهمينَ      ،  وتمثل  ملكها المصرف لنفسه  
الإسلامية ملزمة بمراعاة مصلحة المساهمين وأصحاب الودائـع معـاً،  وعليهـا كـذلك الالتـزام بقـانون        

الماليـة الإسـلامية فريـدةً ومتميـِّزةً،        وهـذه الحقيقـة تجعـل المؤسـسات    البنوك وبقـانون التجِّـارة معـاً،      
 ."ولكنَّها في نفس الوقت تُواجه تحديات لا تُواجهها المؤسسات المالية التّقليدية

 –التّحديات القانونيةّ والرّقابيةّ التي تُواجه صناعة الخدمات الماليةّ الإسلاميةّ "،  محمّد داودبكر،  : انظر
الإسـلامية،    الماليـة  للمؤسـسات  الـشرعية  للهيئات السابع مقدم للمؤتمر بحث،  "المصارفقطاع 

 .٧هـ،  ص١٤٢٩البحرين،  
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، ومع الأهمية الكبيرة للنص على المنهج إلا أنه لا يكـاد  الاختلاف في الفهم والاستخدام  
ــات الرق         ــوائح هيئـ ــة الإســــلامية أو فـــي لـ ــذكر فـــي نظـــم المؤســـسات الماليـ ــة الــــشرعية  يـ ابـ

والـــشيء نفـــسه يمكـــن أن يُقـــال فـــي جهـــة الفتـــوى، ســـواء الأفـــراد أو المجـــامع الفقهيـــة         
، وبخاصــــة إذا ضــــمت جهــــات الفتــــوى غيــــر المتخصــــصين فــــي فقــــه     )١(والهيئــــات الــــشرعية 

ــــذي يحـــدث فــــي بعــــض        ــة وال ــدرت القــــرارات بالتـــصويت حــــسب الأغلبيـ ــاملات ثــــم صـ المعـ
فــالقرارات فــي بعــضها يــصدر بالأغلبيــة، حتــى      جهــات الفتــوى الآن خيــر شــاهد علــى ذلــك،      

إن العقـد الفلانـي جـائز شـرعاً بموجـب قـرار جهـة        : وإن لم تنـاقش الأدلـة الـشرعية، فيقـال     
ــــدليل الــــشرعي مــــع الأقليــــة؟فكيف تكــــون الجــــودة    ". الفتــــوى بالأغلبيــــة ــــو كــــان ال ومــــاذا ل

بـة ليجـري   الشرعية في العمل؟لا بد مـن وجـود ضـوابط شـرعية إجرائيـة وموضـوعية مكتو           
العمــل بموجبهــا، ولتــضبط عمــل جهــات الفتــوى، وإلا ســتتحول هــذه الجهــات مــع اتــساع        
ــرع االله،            ــان شـ ــة لبيـ ــالس علميـ ــوى ولـــيس مجـ ــالس إدارة للفتـ العمـــل المؤســـسي إلـــى مجـ
ــة            ــاً مــــن الجهــ ــ ــاً ومعنويّ ــ ــداً ماديّ ــ ــي تتقاضــــى عائ ــان الــــشرعية التــ ــي عمــــل اللجــ وبخاصــــة فــ

 مــصرفاً إســلاميّاً إلــى أن  ٦٠ارت دراســة أجريــت علــى  المــستفيدة مــن الفتــوى، هــذا وقــد أش ــ 
ــة          %١نــــسبة  ــات الرقابــ ــصارف مملــــوك لأعــــضاء هيئــ ــن هــــذه المــ ــر مــ ــن رأس مــــال كثيــ  مــ

، لــذا فواقــع اللجــان تلــك فــي حــال تــدنت الجــودة الــشرعية مــن الخطــورة      )٢(الــشرعية فيهــا
ــا   ــــى الفتــــوى بمكــــان قــــد تــــصل معهــ ــ ــ)٣(حــــال الــــشهادة إذا جــــرت نفعــــاً   إل دكتور ، ينتقــــد ال

                                                
في في التجانس تحقيق إمكانيات)هـ ١٤٢٩( جاسم  النشمي،  عجيل)١( ،  "الماليـة  المـسائل  الفتاوى 

 .٥البحرين،  صالإسلامية،   المالية للمؤسسات الشرعية للهيئات السابع مقدم للمؤتمر
 للهيئات الثاني المؤتمر إلى مقدمة قةور: الشرعية الهيئات ستقلالية،  )م٢٠٠٢(علي  محمد،   القري) ٢(

 ٩م،  ص ٢٠٠٢ الإسلامي المالية للمؤسسات الشرعية
ولكن كثيرًا من هذه الهيئات يواجه مؤسساتها المالية،  " ل الشيخ البوطي في مثالب هذا الأمر فقال  فصّ)٣(

ومــن شــأن ذلــك أن يثيــر عوامــل     .ومــن ثــم يواجــه النــاس بأحكــام وفتــاوى متخالفــة وربمــا متناقــضة       
فــرق مــا بــين الحــق والباطــل أو الحـــلال      لا الاضــطراب،  و حيــرة تجــاه معرفــة الحــق،  وربمــا أوهـــم أن       

 تــصورات وأفكــار اعتباريــة ابتــدعها المتخصــصون بفقــه المعــاملات،  فتبنوهــا ثــم    وإنمــا هــيوالحــرام،  
 أن هــذه  الــشيخ البـوطي فــي اعتقـاد ،  جعلـوا منهــا فيـصل مــا بـين الــصحيح والباطـل أو الحــلال والحـرام      

                        =     : المشكلة تنبثق من الأسباب التالية
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عـضو فــي هيئـة الرقابـة الـشرعية للمــصرف الإسـلامي الـدولي فـي مــصر        (عبدالحميـد الغزالـي   
 بـل إن  ،الـذي يقـول بأنـه يمـنح بعـض الفقهـاء مخصـصات ضـخمة        " اتحاد البنـوك الإسـلامية   "

 أجــوراً عاليــة جعلــت بعــضهم   ،تمــنح الفقهــاء المــرتبطين بهــا  " البنــوك الإســلامية "بعــض 
والملاحـــظ أن هـــذه المخصـــصات  . الـــشريك فـــي عمليـــات البنـــك  يتجـــاوز ليـــصل إلـــى مرتبـــة  

الهائلــة التــي يحــصل عليهــا أعــضاء هيئــة الرقابــة الــشرعية لا تــستبعد الــشك فــي أن يقــدم    
الفقيــــه المــــأجور بهــــذا الــــشكل، الفتــــوى التــــي تلائــــم البنــــك، بــــصرف النظــــر عــــن قيمتهــــا      

ــة الــــشرعية    ــى تج    .وصــــحتها مــــن الوجهــ ــ ــاءوا إل ــذين أســ ــ ــؤلاء هــــم ال البنــــوك  "ربــــة وأن هــ
فإن مـن شـأن ذالـك أن يـؤثر تـأثيراً سـلبياً علـى        ، في إغداق الأموال على الفقهاء     " الإسلامية

 هــــذه الممارســــات تستحــــضر مــــواقفهم، ويقلــــل مــــن مــــصداقية الفتــــاوى التــــي يقــــدمونها،  
 .)١(، هل يجوز؟جواز أخذ الأجرة على الفتوى: مسألة

                                                                                                          
عدم النضج الفقهي أو عدم تكامل الملكة الفقهية،  لدى بعض أعضاء هذه الهيئات،  وهي : السبب الأول=

سببها إلى ما آلت إليه حال كثير من جامعاتنا الإسلامية،  بل إلى بعض الشهادات العليا التـي لا   ظاهرة يعود   
 .ةتستند إلى مصداقي

عدم الاهتداء أو الاستئناس بفتاوى المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي     : السبب الثاني 
تداء بهذين المرجعين وإن كان لا يقوى علـى سـد   الاهفوعدم الرجوع إلى مدونة المعايير الشرعية،       . بجدة

 . على تبديد الوهم الذي ذكرته وحذر منهالخلاف في القضايا الخلافية،  إلا أنه يساعد كثيراً
يتمثل في عدم وجود منهج معرِّف وملـزم بالطريقـة المثلـى للبحـث فـي أحكـام الـشريعة           : السبب الثالث 

ل المفتـي وعمـل الناقـل للأحكـام مـن مراجعهـا المعتمـدة،  ممـا         الإسلامية،  وموضح لمظاهر الفرق بين عم ـ 
يؤكد أن مهام هؤلاء الأعضاء لا ترقى إلى درجة الفتيـا بحـال،  وإنمـا هـي فـي أحـسن الأحـوال نقـل لمـا قـرره            
أئمة الشريعة الإسلامية من أحكـام مجمـع عليهـا أو أقـوال مختلـف فيهـا،  ومـن ثـم يفـرض علـيهم التقيـد              

 .بهذا الضابط
  . العملة في منهجية واحدلشرعية علىهيئات اال وحدغياب الهيكلية التي ت: سبب الرابعال

فـي أعمـال    )ه ــ١٤٢٩(البوطي،  محمد سعيد رمضان  : انظر في الفتاوى الماليـة  في إمكانية التجانس  سبل 
 الماليـة  للمؤسـسات  الـشرعية  للهيئـات  الـسابع  بحـث مقـدم للمـؤتمر   ،  "هيئـات الرقابـة الـشرعية    

 .٧ - ٣: صص هـ،  ١٤٢٩سلامية،  البحرين،  الإ
في المصارف الإسلامية"،  )م٢٠٠٥(انظر،  حماد،  حمزة عبد الكريم )١( ،  ١٧/٠٥/٢٠٠٥،  "الرقابة الشرعية 

دوليــة  علــى شــبكة المعلومــات ال doc.9elsakka/kw.edu.cba.www: //httpموقــع : المــصدر
 ..هـ١٤٣١ ذوالقعدة ٤بتاريخ .ظهرًا١٢٫٣٠م الساعة ١٤/١٠/٢٠١٠: تاريخ الدخول)الإنترنت(
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ولا يأخـــذ عليهـــا ، مفتـــي متبرعـــا بفتـــواه لـــى أن يكـــون اللقـــد اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الأوْ 
، ولكــن إن أراد أن يأخــذ أجــرا، فهــل يــصح لــه ذلك؟ذهــب الفقهــاء فــي هــذه المــسألة    )١(أجــرا

 : فيما يلينعرضها إلى أكثر من قول، 
 لا يجــوز ، إلــى أنــه )٤( والحنابلــة فــي قــول )٣(  والــشافعية)٢(ذهــب الحنفيــة : القــول الأول

 : بجملة أدلة، من أبرزها: واستدل أصحاب هذا القول.أخذ الأجرة على الفتوى مطلقا
 أن الفتيــا منــصب تبليــغ عــن االله ورســوله فــلا يجــوز المعاوضــة عليــه كمــا لــو قــال       -أ 

 .لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة فهذا حرام قطعا: له
 أن المفتــي فــي فتيــاه يــأمر بحــق وينهــى عــن باطــل فــلا يحــل لــه أخــذ أجــرة علــى      -ب 

 .)٥(هذا الأمر
ذهب المالكية إلى أنه إذا تعينـت الفتـوى علـى المفتـي فـلا يجـوز لـه أخـذ          :  الثاني القول

واســتدل أصــحاب هــذا القــول بــأن     .الأجــرة مــن المــستفتي، وإذا لــم تتعــين جــاز لــه الأخــذ     
المفتـــي إذا تعينـــت عليـــه الفتـــوى فـــلا يحـــل لـــه أخـــذ الأجـــرة علـــى أمـــر متعـــين عليـــه؛ وأن        

 .)٦(ليه على واجب عبمثابة عوضالأجرة هنا 

                                                
عبد اللطيف حسن عبد الرحمن،  دار الكتب العلميـة،   : ،  تحقيق الفتاوى الهندية ) م٢٠٠٠-ه  ١٤٢١( نظام )١(

ــا،  والنــووي يحيــى بــن شــرف النــووي محــي الــدين أبــو ز      . ٣٠٩،  ص٣/ م،  ج٢٠٠٠ - هـــ ١٤٢١ روضــة كري
 .١١١-١٠ص ص ،  ١١/عادل عبد الموجود،  ج: تحقيقالطالبين،  

) حاشية ابن عابدين ( على تنوير الأبصار،  رد المحتار على الدر المختار عابدين،  محمد أمين بن عمر )٢(
 .٤٧،  ص٨/ علي محمد معوض،  ج-عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق

: ،  تحقيـق  شرح المهـذب للـشيرازي  :المجموعحي الدين أبو زكريا،   النووي،  يحيى بن شرف النووي م )٣(
،  ١/جمكتبــة الإرشــاد،   : الطبعــة الأولــى،  المملكــة العرببــة الــسعودية،  جــدة  محمــد نجيــب المطيعــي،   

 .١٠٣ص
 عـن رب العـالمين،     أعلام الموقعين)هـ١٤٢٣)(هـ١٣٤٩-هـ ١٢٩٢(محمد بن بكربن أيوب،   ابن القيم  )٤(

المملكــة العربيــة ،  أبــو عبيــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان،  الطبعــة الأولــى  : يــقدراســة وتحق
  ١٥٨،  ص٦/جدار ابن الجوزي،  : السعودية،  الأحساء

،  أدب القاضي و القضاء،  )١٩٧٠()م٩٢٢هـ  ـ ٣١٠ت ( القيسي،  أبي المهلب الهيثم بن سليمان بن حمدون )٥(
 .١٩الشركة التونسية للتوزيع،  ص : نس،  الطبعة الأولى،  توتحقيق فرحات الدشراوي

محمد عبد السلام : ،  ضبطه وصححهبلغة السالك لأقرب المسالك،  )م١٩٩٥ -هـ١٤١٥( الصاوي أحمد )٦(
 .٤٧٠-٤٦٩،  ص ٣/دار الكتب العلمية،  بيروت،  ج: الأولى،  بيروت شاهين،  الطبعة
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بعض الحنابلة إلى أنـه إذا لـم يكـن للمفتـي كفايـة فيجـوز لـه        إليه ذهب  : القول الثالث 
 .)١(أخذ الأجرة ممن يستفتيه وإلا فلا

إن كـان المفتـي باشـتغاله بـالفتوى وبمـا يتعلـق بهـا        : واستدل أصحاب هذا القـول بأنـه    
 فهذا الأمـر سيفـضي إلـى ضـرر بـه وبمـن يعـولهم ويـوقعهم فـي حـرج           ،يمنعه عن تكسبه 

الـضرر للمـستفتي وهـذا    ومشقة وهذا أمر منفي شـرعا، وإن اشـتغل بتكـسبه سيحـصل        
 .)٢(ضرر أيضا، لذا لا بد من الأجرة

 ـ           الــراجح و عمـــل الهيئـــات الـــشرعية فـــي  هـــو جـــواز أخـــذ الأجـــرة علـــى   ـ واالله أعلـــم
 . فق ضوابط شرعية وأنظمة مرعيةوكن الاقتصادية والمالية ولالفتوى صناعة 

يـــأتي مـــن تمـــتعهم بالاســـتقلال الكامـــل فـــي إصـــدار      المفتـــين ضـــمان مـــصداقية  ثـــم إن 
الفتـــاوى التـــي تطلـــب مـــنهم، أي يجـــب أن يـــسري فـــي حقهـــم مـــا يمكـــن أن نـــسميه بمبـــدأ      

وبالنتيجـــة فـــإن الـــشكل الحــالي لهيئـــات الرقابـــة الـــشرعية وطرقهـــا فـــي    .اســتقلالية الفقـــه 
سألة غيــر مقبولـــة، وأنــه إذا أردنـــا منهـــا العمــل بمـــصداقية عليهــا أن تنفـــصل عـــن      العمــل م ـــ

، بمعنــى أن لا يأخــذ الأشــخاص أجــورهم حــسب مــا يقــدره لهــم كــل        "البنــوك الإســلامية "
 .)٣(على حدة، بل لابد من استقلالهم حتى عن البنوك المركزية" بنك إسلامي"

تـــوى بــين الجهــة الــسائلة وبـــين    تــنهج بعــض الهيئــات الـــشرعية إلــى تــصوير واقعــة الف      
ــان               ــداد بيـ ــري إعـ ــد ذلـــك يجـ ــة، ثـــم بعـ ــها علـــى الهيئـ ــة وذلـــك قبـــل عرضـ مستـــشاري الأمانـ
الموضــوع وصــورة المــسألة والبحــوث والقــرارات الــسابقة المــشابهة، ثــم بعــد قــراءة ذلــك     

                                                
 -هــ  ١٤١٨(هــ،   ٩٧٢ الفتـوحي المتـوفى سـنة     ابن النجـار الـشيخ محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن علـي             )١(

في  أو المختبر المبتكر شرح المختصر شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير) م١٩٩٧
،  ٤/مكتبـة العبيكـان،  ج  : محمد الزحيلي ونزيـه حمـاد،  الطبعـة الثانيـة،  الريـاض     : ،  تحقيقأصول الفقه 

 .٥٤٨ص 
: ،  تحقيـق )ه ــ١٣٩٧(صفة الفتوى والمفتـي والمـستفتي  مدان النمـري،   الحراني،  أبو عبد االله أحمد بن ح )٢(

 -هــ  ١٤١٨( ابن النجار-. ٣٥المكتب الإسلامي،  ص : محمد ناصر الدين الألباني،  الطبعة الثالثة،  بيروت 
ر شرح التحبي،  )هــ١٤١٦(،  علاء الدين علي بن سليمانالمرداوي .٥٤٨ص/٤ج،  مرجعنفس ال )م١٩٩٧

فــي  الطبعــة الأولــى،  ،  عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن جبــرين : دراســة وتحقيــقأصــول الفقــه،  التحريــر 
،  )م١٩٩٥ -هـــ١٤١٥( الــصاوي-. ٤٠٤٧ص/٨جمكتبــة الرشــد،   : المملكــة العربيــة الــسعودية،  الريــاض  

 .٤٧٠ص/٣سابق،  جالمرجع ال
 .١٦٥مرجع سابق،  ص ) م٢٠٠٠(المالقي )٣(
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ــكّ    يجــري تــداول الــرأي فــي المــسأ    لَ فريــق لاســتكمال  لة، فــإن بقــي إشــكال فــي الفتــوى شُ
وهكــذا إذا ، اســتدعى بعــض الأفــراد مــن الجهــة الــسائلة، ونوقــشوا فــي التــصور     الدراســة، و

ــادة فــــي البحــــث الفقهــــي تُوجــــه الهيئــــة باســــتكماله وعــــرض         ــــى زيــ احتاجــــت المــــسألة إل
المـسألة مـرة أخـرى، ولكـن فـي الغالـب لا تكـون هـذه الإجـراءات مطابقـة بـصورة صــحيحة            

ــوى لا        ــة الفتـ ــورة واقعـ ــان الـــشرعية؛لذا فـــإن صـ ــرات العمـــل    فـــي اللجـ ــاملة لمتغيـ تكـــون شـ
ــة            ــور ملازمـ ــد محاولـــة الأداء الـــصحيح، بحيـــث تـــرد أمـ ــاً عنـ ــذي يحـــدث فراغـ بـــالفتوى؛الأمر الـ
للأداء، ولـم تـرد فـي الفتـوى، وقـد تكـون مـؤثرة فـي الحكـم ومنتجـة فيـه، و تكـون مـسؤولية                 

 المفتـي ": رفع وتصحيح هذا الـنقص مـسؤولية كاملـة علـى جهـة الاسـتفتاء، عمـلا بقاعـدة          
، هذا بالإضافة إلى أن الصياغة في الغالب لا تـُدرس بالاشـتراك بـين جهـة     "أسير المستفتي 

بحيــــث تكــــون الــــصيغ والمفــــردات المــــستخدمة فــــي الفتــــوى     الفتــــوى وجهــــة الاســــتفتاء؛ 
منــضبطة وواضــحة ليكــون معناهــا محــل اتفــاق عنــد جميــع الأطــراف، فــلا تختلــف الفهــوم      

ح ومـا كيفيتـه، وهـذا فـي الغالـب غيـر مطبـق ولا يحـصل         في المقصود منها، وما الأداء الـصحي   
 .بين جهة الفتوى وجهة الاستفتاء

 ليـًا مـن اخـتلاف أو تعـارض أو تـضاد     ثم إنه لا يوجد موضوع في الفتـاوى الماليـة يكـون خا     
بين المفتين في جهات الفتوى وبين المـستفتين، سـواء علـى مـستوى الأشـخاص أم علـى          

عــي فــي النــوازل الجديـدة التــي لــم يـستقر العلــم فيهــا، ولــم     مـستوى الجهــات، وهــذا أمـر طبي  
ولذلك تتأكد الحاجة إلى منهجية واضحة للجوانب ينضبط العمل بها بطريقة صحيحة، 

الإجرائيــة المتعلقــة بــالفتوى، والحاجــة ماســة إلــى نظــام يــضبط العلاقــة بــين المفتــي       
ية، أسـوة بنظـام    سواء أكانوا أشخاصاً حقيقيين أم شخصيات اعتبار  –والمستفتي  

المرافعات الذي يضبط العلاقة بـين القاضـي والمتقاضـين، وهـذا ممـا تقتـضيه المـصلحة            
المعتبـرة شـرعاً وضــوابط بيـان الأحكـام الــشرعية، ومنهـا علـى وجــه الخـصوص بيــان        
 .الحكم الشرعي عند أول الحاجة، فتحصـل بذلك المقاصد الشرعية من الأحكام

 : الشرعيةإشكالية عمل اللجان : ثالثاً
عنــد اســتعراض مهــام اللجــان الــشرعية نجــد أنهــا متعــددة ومتنوعــة، ومنهــا مــا يكــون    

المهـام المعنويـة وتتمثـل فـي اطمئنـان المتعـاملين مـع البنـوك الإسـلامية إلـى            : على نـوعين  
كـل مـا تقـدم إليـه مـن أعمـال، والمهـام العمليـة، وهـي النظـر فيمـا يعرضـه عليهـا البنـك مــن               
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كـد مـن توافقهـا مـع الـشريعة الإسـلامية، أو وضـع عقـود أخـرى أو إعـادة           عقـود وأعمـال للتأ  
كمـا تتـابع حـسن تنفيـذ القـرارات التـي       " بولايـة الإفتـاء فـي البنـك    " صياغتها أي إنها تضطلع  

تتخـــذه، وتقـــوم بـــدور استـــشاري قبـــل ممارســـة البنـــك لأي عمـــل، وعمومـــا فهـــي مكلفـــة        
أن طبيعـــة عملهـــا هـــذه تتـــضمن القيـــام    ، و)١(بتوجيـــه مـــسار البنـــك مـــن الناحيـــة الـــشرعية    

فالهيئـة  . بالإفتاء والحسبة والشهادة، إضافة لأعمال أخرى لا تندرج ضمن أي مما ذكـر     
مـــن خـــلال قيامهـــا بالإجابـــة عـــن الاستفـــسارات المتعلقـــة بـــشرعية المعـــاملات، وقيامهـــا    

ــا تقـــوم بــــدو          ــا، إنمـ ــات قبـــل العمــــل بهـ ــود والمنتجـ ــاد الجوانـــب الـــشرعية فــــي العقـ ر باعتمـ
ــى            ــابي علــ ــة دور رقــ ــام بممارســ ــة القيــ ــال المنوطــــة بالهيئــ ــن الأعمــ ــان مــ ــا كــ المفتــــى، ولمــ
نــشاطات المؤســسة للتثبــت مــن مطابقتهــا لأحكــام الــشريعة الإســلامية، والعمــل علــى           
تـصحيحها إن اقتـضى الأمــر، كـان عملهــا هـذا شــبيهاً بمـا يقــوم بـه المحتــسب الـذي يراقــب         

هــا لأحكــام الــشريعة الإســلامية وتــصحيح مــا      الأعمــال فــي الــسوق للوقــوف علــى مطابقت    
يظهــر لــه مــن مخالفــات، كمــا أن قيــام الهيئــة بإصــدار تقريرهــا الــسنوي للجمعيــة العموميــة    
المتــــضمن إبــــداء رأيهــــا حــــول مــــدى التــــزام المؤســــسة فــــي أعمالهــــا بأحكــــام الــــشريعة     

ــــشهادة    ــل الـ ــــن قبيــ ــو مـ ــلامية هــ ــات الم   )٢(الإســ ــــدائل للمنتجــ ــديم البـ ــــا بتقــ ــا قيامهـ ــــة ، أمــ اليـ
والمــصرفية المحظــورة شــرعاً، والإســهام فــي تطــوير المنتجــات الماليــة الإســلامية فهــي،          

 بحيــث يكــون عقـد جعالــة بحيـث يكــون المقابــل حـسب مــدة العمــل، أو    عقــد إجــارة إمـا  
المقابل حسب المنتجات والخدمات التـي تـم تـصميمها، وبـصفة عامـة فطبيعـة العقـد بـين           

ة غيــر واضــحة، ولعــل مــن أهــم الأســباب عــدم وجــد      اللجــان الــشرعية والجهــة المــستفيد  
ــــة الإدارة     ــــل جهــ ــــن قبــ ــــشرعية مــ ــ ــــان ال ــــف اللجــ ــــا لتكليــ ــــارف عليهــ ــــة متعــ ــ ــورة نظامي ــ صـ

                                                
فـي  ") م١٩٨٥(الصراف،  محمد فؤاد.١٥٧مرجع سابق،    )م٢٠٠٠(المالقي)١( في الأسواق المالية  المعاملات 

 بحـث مقـدم لنـدوة البنـوك الإسـلامية،  مطبوعـات الاتحـاد الـدولي للبنـوك          "إطار الشريعة الإسلامية  
،  المعهد )م١٩٨٣ (المدخل لفقه البنوك الإسلامية،  والبعلي،  عبد الحميد محمود،  ٢٧الإسلامية،  ص 
 ٢٠ من قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي: كذلك،  وانظر١٥٦ك والاقتصاد الإسلامي الدولي للبنو

في مقابلة مع "حوار حول البنوك الإسلامية )م٢٠٠٩(،  والقرضاوي،  يوسف١١:  م ص١٩٧٥ مايو ٢٥إلى 
 .٨ ص م٢٠٠٩ سبتمبر ٢٧مجلة العرب القطرية بتاريخ 

 المؤسسات الشرعية في الرقابة هيئات أعضاء اختيار طضواب"،  )هـ١٤٢٩(يونس محمدالبيرقدار،   )٢(
الإسـلامية،    الماليـة  للمؤسـسات  الـشرعية  للهيئـات  الـسابع  مقـدم للمـؤتمر  ،  "الإسـلامية  الماليـة 

 .٦ ـ ٥: هـ،  ص١٤٢٩البحرين،  
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ــل المؤســــسات           ــدم تعامــ ــه عــ ــ ــر ل ــات الــــشرعية يظهــ ــل الهيئــ ــد لعمــ المــــستفيدة، فالراصــ
والهيئـــات الـــشرعية بخطـــاب الارتبـــاط إلا فـــي نطـــاق محـــدود، فالغالـــب الأعـــم فـــي طريقـــة    

. يئــة الرقابــة الــشرعية بالمؤســسة هــو عــدم وجــود آليــة نظاميــة وموثقــة للارتبــاط   ارتبــاط ه
فـبعض الهيئــات الــشرعية تــرتبط بالمؤســسة شــفاهة، وبعــضها بكتــاب أو رســالة قــصيرة    

 يغلـب علـى محتواهـا طلـب الموافقـة علـى       - من المؤسـسة إلـى أعـضاء الهيئـة منفـردين        -
ولعـــل الـــسبب فـــي ذلـــك يرجـــع إلـــى    .)١(عـــضوية الهيئـــة، دون أن يتـــضمن أي تفاصـــيل أخـــرى  

حداثـــة عمـــل الهيئـــات الـــشرعية نـــسبيا عنـــد موازنتـــه بمهنـــة المراجعـــة الخارجيـــة، وإلـــى      
عــدم وجــود قــوانين أو لــوائح أو تعليمــات أو إرشــادات مــن الجهــات الإشــرافية علــى عمــل       
ــــات أو        ــــود جمعيـ ــــدم وجـ ــــذلك عـ ــــشرعية، وكـ ــــات الـ ــــل الهيئـ ــــتص بعمـ ــــسات تخـ المؤسـ

ــا       منظمـــات متخصـــصة ت  عمـــل علـــى ضـــبط عمـــل اللجـــان الـــشرعية وترســـيخ مبـــادئ عملهـ
 . ومعاييره على غرار مهنة المراجعة الخارجية

ــار            ــه آثـ ــة الرقابـــة الـــشرعية بالمؤســـسة لـ ــا هيئـ ــيم الآليـــة التـــي تـــرتبط بهـ إن عـــدم تنظـ
ســـلبية علـــى كـــل مـــن المؤســـسة والهيئـــة، وغيـــاب ترتيـــب هـــذه العمليـــة يفـــسح المجـــال     

 لا تنـــسجم مــع أصــول ومبــادئ العمـــل المؤســسي الــذي تخــضع لـــه       للعفويــة والفرديــة التــي   
، وتلاحــظ الــسمة الفرديــة فــي طريقــة إنــشاء اللجــان الــشرعية، فهــي تنــشأ      )٢(المؤســسات

ككيانٍ بعد قيـام المؤسـسة بالاتـصال والتنـسيق مـع أعـضاء الهيئـة بـشكل فـردي وصـولا            
 .)٣(إلى التشكيل المناسب وموافقتهم على عضوية الهيئة

                                                
ينبغي  أن خطاب الارتباط الذي يجدر أن يوجه من جهة الإدارة إلى اللجنة الشرعية ) م٢٠٠٧( يرى القطان)١(

أن يتضمن بشكل إجمالي تحديد الأعمال التي ستؤديها هيئة الرقابة الشرعية وكيفية تقديمها،  ومـا    
ستلتزم بـه المؤسـسة تجـاه الهيئـة لتمكينهـا مـن أداء عملهـا،  وتحديـد مـسؤوليات الهيئـة والتوقيـت              

لــشرعية والأتعــاب مثــال ذلــك بعــض مكاتــب الاستــشارات الــشرعية التــي تقــوم بأعمــال الهيئــات ا        
والمقترح أن يتناول خطاب .للمؤسسات،  وأعدادها محدودة جدا مقارنة بمكاتب المراجعة الخارجية

الــشكل الــذي تكــون عليــه  ونطــاق الرقابــة الـشرعية   وأهــدافمثــل مهـام و الارتبـاط البنــود الأساســية  
عبـد الـستار   ن،  القطـا : انظـر  .وأتعـاب وحقـوق الهيئـة   نظـام الرقابـة الـشرعية الداخليـة       وتقارير الهيئة   

،  ورقة عمل مقدمة "نحو نموذج نمطي للائحة عمل الهيئات الشرعية ولخطاب الارتباط"  )م٢٠٠٧(
 ١٤ ـ ١٣م،  ص ص٢٠٠٧للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية،  البحرين،  

 .١١ص،  البيرقدار،  مرجع سابق )٢(
 .١٣ص  مرجع سابق،)م١٩٨٣( البيرقدار،  )٣(



 

 مجلة العلوم الشرعية ٢٦٣ 
 هـ١٤٣٢ عشر ربيع الآخر تاسعالعدد ال

 : فة الأساسية للجان الشرعيةالوظي
للجان الشرعية وظيفة أساسـية هـي تحقيـق أهـداف وإسـتراتيجية المعـاملات الماليـة         

 للمقاصـد الـشرعية العليـا فـي المـنهج الإسـلامي       الإسلامية التي تعمـل كمنظومـة متكاملـة    
الــضرورية والحاجيــة والتحــسينية وفــق مــنهج وأحكــام       وغايتهــا تلبيــة حاجــات الإنــسان   

 التفـــصيلية، بحيـــث تتخـــذ المـــصالح والمفاســـد مقياســـاً متوازنـــاً بـــين مـــصلحة الفـــرد    الـــشرع
ــاً بـــين عاجـــل الحـــوائج وآجـــل النتـــائج،          ــاً وفـــق الـــضوابط الـــشرعية، ومتوازنـ والمجتمـــع معـ
ــاً          ــاييس الشخــــصية وقطعــ ــن فوضــــى المقــ ــاً مــ ــار الــــشرعي خروجــ ــ ــرة للاعتب فتكــــون العبــ

قياســــاً للآمــــر فــــي الــــشرع الإســــلامي هــــو   فالمــــصالح والمفاســــد التــــي تعتبــــر م .لتضاريــــسها
ومـا يهمنـا فـي هـذا البحـث لـيس التكييـف الفقهـي لطبيعـة          .موافقة الأمـر لمقاصـد الـشريعة    

ــــعمــل اللجــان الــشرعية   ـ وإنمــا توصــيف العمليــة الأساســية التــي تخــتص بهــا             مــع أهميتــه
لرقابــة اللجــان الــشرعية باســتقلال عــن الجهــات الأخــرى، وبــذلك تخــرج وظــائف الفتــوى وا     

والتــدقيق ومهماتهــا لاشــتراكها مــع جهــات متعــددة ومتنوعــة، ويــدخل العمليــة الأســاس      
عمليـــة تـــصميم  : "هـــيالتـــي يفـــضل الاقتـــصار عليهـــا  التـــي تخـــتص بهـــا اللجـــان الـــشرعية و  

 ."دمات مالية وفق مقتضى الفتوى تباع أو تقدم بمقابلخمنتجات و
خدمــة جــاهزة يجعلهــا قابلــة لأن    ولمــا كانــت طبيعــة الفتــاوى أنهــا ليــست منتجــاً أو    

تكــون محــل تعاقــد علــى بيــع أو خدمــة بمقابــل أو عائــد مــادي؛ لــذلك احتــيج إلــى وجــود            
لجــان شــرعية فــي جهــات الإدارة لاســتخراج المنتجــات والخــدمات الماليــة وتــصميمها        

 .وفق مقتضى الفتوى
وحاصــل عمـــل اللجـــان الـــشرعية هـــو الإشـــراف علـــى تـــصميم منـــتج يبـــاع أو خدمـــة    

 : م وفق مقتضى فتوى معتبرة ويتم ذلك على عدة مراحل هيتقد
 : الجودة الموضوعية وتشمل الفتوى وهي كالآتي: المرحلة الأولى

اً علــى أصــل شــرعي       • ــ : تعيــين الحكــم الكلــي الفقهــي للواقعــة وأن يكــون مبنيّ
فالعلم بالحق مقدمة للحكـم بـه، والمفتـي لا يـستطيع أن يحكـم فيمـا يقـع إلا بعـد          

 يجــب، فعلـى المفتــي إذا أراد تنزيـل الحكــم علـى الواقعــة تعيـين الحكــم      العلـم بمـا  
الكلـي الفقهـي الملاقــي لهـا، وذلــك يكـون بتمييـز الحكــم الكلـي مــن عـدة أحكــام         
متـشابهة أو متداخلــة معـه أو باســتنباطه بالاجتهـاد بنــاء علـى أصــولة الـشرعية مــن       
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تبـــاع عـــالم  اأو بالكتـــاب والـــسنة والإجمـــاع وغيرهـــا مـــن أدلـــة شـــرعية الأحكـــام،     
 .)١(سابق قرر حكم المسألة بدليلها أو بالتقليد

كمــا أن عليــه التحقــق مــن أصــله الــشرعي الــذي يبنــى عليــه، وهــل هــو قــار أو متغيــر،        
ــاً        أعــراف طارئــة أو مــصالح مؤقتـــة، أو     علــى فمــن الأحكــام الفقهيــة مــا يكــون مبني

 يوعلـى المفت ــ .طهـا غيرهـا مـن الاعتبـارات التــي يتجـدد النظـر فـي حكمهــا بتغيـر منا       
الرجـــوع إلـــى نـــص الحكـــم، والتحقـــق مـــن الـــشروط والأوصـــاف المقتـــضية لـــه مـــن       

 .مظانها، ولا يكتفي بحفظه للنص؛لأنه ربما فاته قيد أو وصف مؤثر
لا يكفي عند تنزيل الحكم على واقعـة الفتـوى تعيينـه    : أن يكون الحكم مفسراً   •

الحكـم الكلـي قـد ورد فـي عبـارات      وتأصيله، بل لا بـد مـن بيانـه وتفـسيره، فـإذا كـان         
تحتـاج إلــى تفــسير وبيــان فــلا بــد مــن تفــسيره قبــل تنزيلــه علــى الواقعــة؛حتى يكــون     

 .حال تنزيله على الواقعة مفهوماً ظاهر المعنى

إن الواقعة الفتويَّة هـي المحـل الـذي    : أن تكون الواقعة الفتويَّة مؤثرة في الفتوى     •
ثرة فــي تحقيــق منــاط الحكــم علــى واقعــة    ينــزل إليــه الحكــم، فــلا بــد أن تكــون مــؤ   

الفتوى، فـإذا لـم تكـن مـؤثرة فـي موضـع الفتـوى فإنهـا تكـون طرديـة غيـر مـؤثرة فـي                
 . تنزيل الحكم على الواقعة فلا تصح

لا بد أن تكون الواقعـة مفهومـة وواضـحة للمفتـي      : وضوح الواقعة الفتويِّة وبيانها    •
رها نهـــا و فـــسّ فيهـــا خفـــاء بيّفيـــستطيع تنزيـــل الحكـــم الكلـــي عليهـــا، فـــإذا كـــان    

 .بطرق التبيين والتفسير المقررة

ــة مــع الحكــم الكلــي فــي الأوصــاف المــؤثرة   • إن تنزيــل : اشــتراك الواقعــة الفتويَّ
الأحكـام علــى واقعــة الفتـوى يــتم بانطبــاق الأوصــاف المـؤثرة المقــررة فــي الحكــم      

ــة، وبغيـ ــ     ر ذلـــك لا يـــتم  الكلـــي علـــى الأوصـــاف المـــؤثرة المقـــررة فـــي الواقعـــة الفتويَّـ
 .تنزيل الحكم على الواقعة

                                                
ــالمين ) ١٣٤٩-١٢٩٢( ابـــن القـــيم،  )١( ــن رب العـ ــلام المـــوقعين عـ : وانظـــر.١٦٣ ص٤،  جمرجـــع ســـابق،  إعـ

في الشريعة الإسلامية،  ،  )هـ١٤٠٨(السفياني،  عابد مكتبة المنارة : مكة المكرمةالثبات والشمول 
ــى الأصــول   )هـــ١٤١٩(،  عثمــان بــن حمــد  وشوشــان،  ) ١٠٤،  ٢٦٥( راســة تاريخيــة  د :تخــريج الفــروع عل

  .٥١١ ص١،  جدار طيبة،  الطبعة الأولى: ،  المملكة العربية السعوديةومنهجية وتطبيقية



 

 مجلة العلوم الشرعية ٢٦٥ 
 هـ١٤٣٢ عشر ربيع الآخر تاسعالعدد ال

لا يكفـي النظـر إلـى الأحكـام الكليـة      : مراعاة أصـول تنزيـل الحكـم علـى الفتـوى          •
مجــردة مــن أحــوال الوقــائع وآثارهــا، بــل نظــر ذلــك لا بــد منــه؛وذلك حتــى لا ينــساق          
المفتــي وراء أمــر قــد يظهــر لــه مــن دون تبــصرّ فــي آثــاره، ولا ينظــر إلــى باطنــه وقــرائن       

 )١(. واله ولا ضرورته وحاجته أو خصوصيَّته وغير ذلك من الأمورأح
الجودة الإجرائيـة فـي تـصميم منـتج أو خدمـة تكـون وفـق الفتـوى           : المرحلة الثانية 

 : ومحققة لمقتضاها وهي كالآتي
توصــيف المنــتج أو الخدمــة الــذي تحققــت فيــه علــة    : التوصــيف المطــابق للفتــوى  •

 . لضوابط والمقاصد الشرعيةالحكم، وتوصيفه للعمل به وفق ا

التــصميم الأولــي لــشكل المنــتج أو الخدمــة وفــق   : التــصميم المطــابق للتوصــيف  •
 .التوصيف، وتصميم الإجراء وفق الضوابط وتصميم الأهداف وفق المقاصد

بالاشــتراك مـع جهــة  : ضـبط المنــتج ليكـون قــدر اسـتطاعة المنــشأة الإداريـة     •
فــــق مــــع مــــوارد وقــــدرات وأهــــداف جهــــة  الإدارة يـــضبط المنــــتج أو الخدمــــة؛ لتتوا 

 .الإدارة

ويـشمل ذلـك النظـر    : ضبط المنتج ليكون حـسب الوثـائق التـي تمـت إجازتهـا            •
الــشرعي فــي إجــازة جميــع الوثــائق ذات الــصلة بــالمنتج مثــل الاتفاقيــات والعقــود    
والنمــاذج وغيرهــا، تمهيــداً للأمــر بالتنفيــذ وبــذل المــوارد فــي ســبيل صــحة وســلامة   

 .العمل ونجاحه

 ســواءً فـــي مؤســسات ماليـــة واقتــصادية أو خارجهـــا    )٢(إن تــشكيل اللجــان الـــشرعية  
يفتــرض أن لا يقــصد بــه مجــرد الاقتــصار علــى إصــدار أو تفــسير وشــرح الفتــاوى الـــشرعية،           
وإنمــا يفتــرض أن يكــون المقــصود هــو الإشــراف علــى تــصميم منتجــات وخــدمات صــالحة         

                                                
في الشريعة الإسلامية،  )هـ١٤٢٩(ابن خنين،  عبداالله بن محمد    )١(  ٢مكتبة العبيكان،  ج: ،  الرياضالفتوى 

 .٢٥٢ -٢٤٩ص ص
بحيـث صـارت تـوحي بالمتـاجرة بالعـضوية،  وذلـك        تمثل عضوية اللجان الشرعية أحـد أهـم الإشـكالات       )٢(

عندما تتكرر نفس الأسماء في لجان كثيرة قد تصل للعشرات،  وجميعها يدفع مبالغ مجزية مقابـل     
العضوية ومقابل العمل،  فتصبح الوسيلة التي هي العضوية فـي اللجـان الـشرعية مقـصد العمـل عوضـاً            

م منتج لا يتعارض مع الـشريعة،  واسـتبدال الوسـيلة    عن المقصد الأصلي الذي هو الإشراف على تصمي 
 .)الباحث.(بالمقصد يؤدي إلى فقدان الاستقلالية وضعف الجودة الشرعية



 

 
سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية ٢٦٦

 عبدالعزيز بن سطام آل سعود. د

ــادي      ــــد مــ ــل أو عائـ ــد بمقابــ ــل تعاقــ ــون محــ ــــالحكم    وأ.لأن تكــ ــلال بـ ــتم ذلــــك دون الإخــ ن يــ
الــشرعي، وبتــوفير أكبــر قــدر مــن المــوارد والجهــد علــى جهــة الإدارة فــي جميــع الأعمــال           
ــــدر      ــــد قـ ــــل أو العائـ ــــيم المقابـ ــــة، وتعظـ ــــتج أو الخدمـ ــــسويق المنـ ــــديم وتـ ــــى تقـ ــــة علـ المترتبـ
الإمكــان، شــريطة أن لا يكـــون ذلــك مـــؤثرا أو منتجــاً فـــي الحكــم، وإلا لـــزم مراجعتــه مـــن        

 . اللجنة الشرعيةقبل
ــا تقـــوم    ــوابط      إن مـ ــان ضـ ــو بيـ ــة الـــشرعية هـ ــه اللجنـ  الحكـــم الـــشرعية فـــي أصـــل     بـ

ــصميم         ــ ــــك تـ ــــشمل ذلـ ــــه ويـ ــــع وثائقـ ــــتج وجميـ ــازة المنـ ــ ــــم إجـ ــــراءات ثـ ــــرة والإجـ الفكـ
الإجـــراءات اللازمـــة لتطبيـــق القـــرارات وفـــق مـــا صـــدر عنهـــا، وهـــذا العمـــل فـــي الحقيقـــة    

ى إلـــى خطـــط عمـــل مؤســـسي لبيـــع أو    يعتبـــر عمليـــة مـــستمرة لتحويـــل العمـــل بالفتـــاو   
تقديم منتج وفـق مـوارد المؤسـسة، وبمـا يحقـق أهـدافها، ولأجـل ذلـك يحتـاج الأمـر إلـى              
ــــبْس كيفيــــة تحقيــــق اللجنــــة      وجــــود منهجيــــة واضــــحة ومكتوبــــة ومعلنــــة تبــــين دون لَ
ــل، زادت           ــا زاد توثيـــق العمـ ــوات الـــسابقة، فكلمـ ــوة مـــن الخطـ للمقـــصود مـــن كـــل خطـ

 .جودة الشرعية في العملالقدرة على تقدير ال
 : الإشكالية التي تواجهها جهة الإدارة أو المؤسسة: رابعاً

بعــد أن يــتم تحويــل العمــل بــالفتوى إلــى خطــة عمــل مؤســسي لبيــع أو تقــديم منــتج،    
 : يتجه جهد الإدارة إلى ثلاثة أعمال مختلفة ومكملة بعضها لبعض وهي

عليمات هي التي تخرج المنـتج والخدمـة    التو: صياغة التعليمات الإدارية وإصدارها     –أ 
التــي تــم تــصميمهما إلــى حيــز الواقــع، والتنفيــذ وبــصورة تعكــس الــسياسة الإداريــة   
لجهــــة الإدارة بحيــــث تبلــــغ لجميــــع مــــن يلــــزم مــــن المــــوظفين، فتــــصدر القــــرارات      

 : للإجابة عن ثلاثة أسئلة هي
ر جهـة  وجـواب الـسؤال يكـون بـأن تـصد     مـا هـو العمـل الـصحيح؟    : "مـاذا "سـؤال   •

الإدارة قــراراً تحــدد فيــه الــصورة الــصحيحة للعمــل المطلــوب، ثــم يُوصِّــف ويوضِّــح      
 .القرار الصورة الصحيحة للعمل المطلوب

وجــواب الــسؤال يكــون بــأن تــصدر  كيــف هــو العمــل الــصحيح؟: "كيــف"سـؤال   •
 . جهة الإدارة قراراً توضح فيه خطوات وطريقة العمل الصحيح

وجـواب الــسؤال يكــون بــأن تــصدر جهــة الإدارة   ا؟مــن يقــوم بمــاذ: "مَــنْ"سـؤال   •



 

 مجلة العلوم الشرعية ٢٦٧ 
 هـ١٤٣٢ عشر ربيع الآخر تاسعالعدد ال

قــراراً يوضــح تقــسيم العمــل والــصلاحيات للأفــراد والجهــات المختــصة، بحيــث لا      
ــالأداء           ــنهم القيـــام بـــه للإتيـــان بـ ــدور الـــذي يلـــزم كـــل مـ يلتـــبس علـــى العـــاملين الـ

 .الصحيح
وجــواب الــسؤال يكـــون بــأن تــصدر جهـــة     متـــى يكــون العمـــل؟  ": متــى "ســؤال   •

راً يوضـــح متـــى تبـــدأ كـــل خطـــوة فـــي العمـــل، ومتـــى تنتهـــي، ومـــن هـــو         الإدارة قـــرا
المــــسؤول، وكيــــف تكــــون المــــسؤولية عــــن الالتــــزام بالجــــدول الزمنــــي لإنجــــاز     

 .الأعمال

تمثل الإجراءات الخطوات التنفيذية : تصميم الإجراءات وإصدارها أو تعديلها  -ب
حيح، فهــي تجيــب   الــصحيحة التــي تــم اعتمادهــا مــن قبِــل جهــة الإدارة لــلأداء الــص         

 فيكــــون )قيــــاس الأداء(كيــــف ومتــــى أعــــرف أن الأداء صــــحيح؟ : عـــن الــــسؤال 
باتباع الإجـراءات المـأمور بهـا مـن قبـل جهـة الإدارة، لـذا فهـي أداة قيـاس             : الجواب

ــا   هــــل أدى العمــــل بالــــصورة الــــصحيحة التــــي تكفــــل تحقيــــق      : للعامــــل يقــــيس بهــ
ــراء المتبـــع     ــاً يكـــون الإجـ ــز   المقـــصود مـــن العمل؟فأحيانـ  لا يراعـــي خـــصوصية وتميـ

المنـــتج الجديـــد، أو الخدمـــة عـــن ســـابقاتها، ويكـــون الفـــرق مـــؤثراً، بحيـــث لا تـــصلح      
 . الإجراءات المتبعة لتحصيل المقصود من الأداء المنشود

قـــد يتطلـــب تقـــديم منـــتج جديـــد أو خدمـــة خبـــرات أو وســـائل أو   : تـــوفير المـــوارد  -ج
لــذا يحــسن بجهــة الإدارة أن يكــون  أدوات ليــست متــوافرة للعامــل أو المــستهلك،  

ــدمات           ــات والخـ ــة لتقـــديم المنتجـ ــة المـــوارد اللازمـ ــدير كفايـ ــة فـــي تقـ لـــديها منهجيـ
ــز الرئيـــسي لجهــــة           ــين المركـ ــودة العمـــل بـ ــالاختلاف فـــي جـ ــة، فـ ــالجودة المطلوبـ بـ

ــرع مـــسافةً   ــروق فـــي         الإدارة، وأبعـــد فـ ــود فـــي الغالـــب إلـــى فـ ــة الإدارة، يعـ  عـــن جهـ
، ولـــيس الاخـــتلاف فـــي جـــودة العمـــل    )١( الجـــودة العاليـــة المـــوارد المتاحـــة لتحـــصيل 

                                                
لا شك أن تقنية المعلومات وحدت الكثير مـن المـوارد المعرفيـة والأدوات وعلـى نطـاق جغرافـي واسـع           )١(

ز وأبعــد فــرع،  إلا أن الفروقــات لا تــزال   ممــا قــد يحــد مــن اخــتلاف المــوارد المتاحــة للعمــل بــين المرك ــ     
موجــوده علــى مــستوى التأهيــل للعــاملين والــصيانة والتــشغيل والــصلاحيات والإجــراءات،  ومــع ذلــك     
فلتقنيـة المعلومـات حـدود،  فهـي تحـسن وتـسرع العمــل الموجـود،  ولا يعنـي هـذا أنهـا تجعـل العمــل            

مـا ستـضيفه تقنيـة المعلومـات هـو جعـل       أحـسن أو أفـضل،  فـإذا كانـت إجـراءات العمـل رديئـة فكـل         
إذا كنت تقوم بعمل " العمل أفضل وأسرع رداءة من ذي قبل والأمر كما قال عالم الإدارة بيتر دركر 

فعلى الأقل لا تتقنه  )الباحث".(رديء أو غلط؛ 



 

 
سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية ٢٦٨

 عبدالعزيز بن سطام آل سعود. د

لمجــرد فــرق المــسافة عــن المركــز الرئيــسي، وكــذلك هــو الأمــر بــين الفــرع الأعلــى     
 -ولــيس شــرطاً  -كثافــة مــن حيــث مقــدار العمــل والفــرع الأقــل كثافــة، فالغالــب       

 .أن يعود فرق الجودة إلى فرق الموارد، وليس إلى فرق الكثافة في العمل
 أن لا تحتــاج جهــة الإدارة إلــى تعـديل جميــع أو التعليمــات والإجــراءات   يفتـرض 

أو أغلبهــا، أو تــوفير مــوارد جديــدة مــع كــل منــتج جديــد، أو خدمــة تقــدم لأول مــرة           
وجـود عامـل مـشترك فـي التعليمـات وفـي الإجـراءات وفـي         : الأول: وذلـك لـسببين  

ثــل الحــد الأدنــى الــلازم    المــوارد لا يختلــف بــاختلاف المنــتج أو الخدمــة المقدمــة، ويم    
لوجــود جهــة الإدارة كشخــصية اعتباريــة أنُــشئت لتحقيــق هــدف محــدد، والعمــل       

وجــــود درجــــة مــــن  : الثــــانيو.بطريقــــة مخــــصوصة وفــــق مواصــــفات وأدوات معينــــه 
 ـ بـــين المنتجـــات والخــدمات الماليـــة، بحيـــث لا                 ـ تزيـــد وتــنقص التــشابه والتجـــانس

و تغييــر فــي التعليمــات أو الإجــراءات  يتطلــب الجديــد فــي بعــض جوانبــه أي تعــديل أ  
 .أو الموارد المتاحة للعمل

ومع ذلك يجـدر الانتبـاه إلـى الخـصوصية المـصاحبة لكـل منـتج أو خدمـة، وهـي مـا يميـزه               
عـن غيـره مــن المنتجـات والخـدمات الأخــرى، بحيـث ينحـصر تــصميم الإجـراءات وإصــدارها         

فــالتغيير والتعــديل   هــذه الخــصوصية،   أو تعــديلها التعليمــات وتــوفير المــوارد اللازمــة علــى      
 .يكون على قدر تميز وخصوصية المنتج والخدمة عن سابقاتها

 : إشكاليات الموظف والعامل: خامساً
 : فالعمل الصحيح أو التطبيق الصحيح مبني على فرضيات ثلاث

 جميع الموظفين رغبةوهي مبنية على فرضية أن  : إشكالية فهم التعليمات   •
بالـصورة التــي ترفـع مـن جـودة العمــل بمـستوى موحـد، وهــذا       تطبيـق التعليمـات   

بوضوح التعليمات وتساوي المحفزات، لا من حيث مقدارها، وإنما من يرتبط 
حيث إرضاؤها لحاجـات كـل قـائم علـى تنفيـذ التعليمـات، حـسب مـستوى          

، والمؤمل الجهد المبذول وأهمية الجزئية التي يقوم بأدائها للعمل بمجمله   
لإدارة أن لا يكـــون هنـــاك اخـــتلاف يترتـــب عليـــه أثـــر منـــتج فـــي   مـــن قبـــل جهـــة ا

تغيير حكم العمـل نفـسه، أو منـتج فـي أن تكـون الجـودة ضـعيفة، وهـذا بـدوره            
 : مبني على تحقيق الفرضية الثانية وهي
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ــالإجراءات    • ــكالية العمـــل بـ  جميـــع  رغبـــة وهـــي مبنيـــة علـــى فرضـــية أن    : إشـ
 واحـــد، وذلــك مـــرتبط إلـــى  العــاملين فـــي تطبيــق التعليمـــات ســـتكون بمــستوى   

 إلــى راحــة العــاملين للاتيــان بــالإجراءات اللازمــة متــساوية حـد مــا بــأن تكـون   
وهــذا بــدوره مبنــي علــى تحقيــق الفرضــية الثالثــة    .درجــة ترفــع مــن جــودة العمــل  

 : وهي

 جميـع   رغبـة وهـي مبنيـة علـى فرضـية أن    : إشكالية اسـتخدام مـوارد العمـل        •
 لتحـصيل الجـودة العاليـة فـي      المتاحة استخدام جميع الإمكانات  الموظفين  

العمــل واحــدة، فقــد يكــون فــي الفــرع الرئيــسي لجهــة الإدارة مــن الإمكانـــات          
ــؤثرة فــــي        ــز، إلا أن الحــــوافز المـ ــرع عــــن المركـ نفـــسها الموجــــودة فـــي أبعــــد فـ
ــة لمنــــصب           ــون فـــرص الترقيـ ــد ليـــست نفـــسها بحيـــث تكـ ــالأداء الجيـ ــة بـ الرغبـ

ع عــن المركــز شـبه معدومــة، بالمقارنــة   قيـادي لعامــل مــتقن لعملـه فــي أبعــد فـر    
مــع العامــل المــتقن لعملــه فــي الفــرع الرئيــسي الــذي تكــون فرصــة ترقيتــه إلـــى            
منـصب قيـادي شــبه مـضمونة، ومتــى وجـد هـذا الفــرق يكـون محبطــاً ومـؤثراً فــي         
ضـعف الجـودة، كلمـا بعــدت جهـة تقـديم الخدمـة عــن دائـرة نظـر الإدارة العليــا         

 .وانتباهها

 : ية المستهلك أو المستفيد من الخدمةإشكال: سادساً
 لمـاذا يقـدم المـستهلك علـى شـراء المنـتج والمـستفيد علـى الانتفـاع مـن الخدمــة؟           

، وتقـاس  درجـة الانتفـاع  : الأول سـبب دنيـوي وهـو   : في الغالب يكون ذلـك لـسببين همـا    
 ،درجـــة الإباحـــة: أو المنفعـــة، والآخـــر ســبب دينـــي وهـــو   بمقــدار الـــربح أو مقـــدار التــوفير  

 .وتقاس بمقدار الموافقة، أو مقدار عدم المخالفة لأحكام الشريعة
ولإدراك دوافــع المــستهلك فــي الإقبــال علــى المنتجــات والخــدمات الماليــة أهميــة          
كبـــرى فـــي تـــسويق الخـــدمات والمنتجـــات، ولأجـــل ذلـــك فإنـــه مـــن الـــضرورة بمكـــان أن    

ان تقـــديم جـــودة  تعـــرف الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة تـــأثير الـــدوافع وتراكيبهـــا لـــضم   
شـــرعية مرتفعـــة، وبطريقـــة عادلـــة بـــين الـــدافع الـــدنيوي والـــدافع الـــديني، ونخلـــص مـــن      

 : ذلك إلى ثلاثة أنواع من الدوافع تؤثر في قرار المستهلك أو المستفيد وهي
المــستهلك أو المــستفيد الــذي لا يقــدم علــى    : الــدافع الــديني والــدنيوي مجتمعــان   ـ    ١
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الأعلــى نفعــاً، والأعلــى إباحــةً، مــن كانــت هــذه      : تــوافر الــشرطين المنــتج أو الخدمــة إلا عنــد   
فـرص فـي الـسوق    الحاله فالغالب أنه ستكون فرصه فـي الإثـراء فـي هـذه المرحلـة مـن أقـل         

ــة، التـــي            ــا يتعلـــق بالتـــصرفات الماليـ ــامي فيمـ ــراغ النظـ ــود ســـبب ذلـــك إلـــى الفـ المحليـــة؛ ويعـ
ــــو بعــــض    التعــــاملات، وعمــــل بعــــض  تُوصــــف بالإســــلامية، ويمكــــن ملاحظــــة ذلــــك فــــي خل

الجهات من الأنظمة من جهة، وتعارض أو تنـاقض بعـض الأنظمـة مـن جهـة أخـرى، ويتبـع           
ذلك بالضرورة ويترتب عليـه الفـراغ المهنـي فيمـا يتعلـق بخلـو مجـال واسـع مـن العمـل مـن             
ــدرة            ــة ذلـــك فـــي عـــدم مقـ ــة لتحـــصيل الجـــودة الـــشرعية، ويمكـــن ملاحظـ المعـــايير اللازمـ

يد مـــن العلـــم بـــأن المنـــتج أو الخدمـــة فعـــلاً مباحـــة حـــسب الواقـــع،       المـــستهلك والمـــستف 
العلــم ولــيس بمقــدوره ســوى التــصديق علــى ســبيل الإذعــان، ولــيس التــصديق علــى ســبيل     

ــوى بالعمـــل  داءمطابقـــة الأب ــة       )١( لمقتـــضى الفتـ ، ثـــم ترتـــب علـــى ذلـــك ضـــعف الجـــودة الماليـ
ت الماليــة الإسـلامية فــي  أن تكلفــة التعـاملا : لـضعف المنافـسة، ويمكــن ملاحظـة ذلــك فـي    

الغالب أعلى من نظيراتهـا، بحيـث إذا قـُدرت فـي الربحيـة قيمـة الفرصـة الـضائعة؛يكون مـن           
 .الصعب على المستهلك أو المستفيد الجمع بين الربحية والإباحة

المستهلك أو المستفيد الذي يقدم على المنـتج أو الخدمـة   : الدافع الديني المحض ـ  ٢
احــة فقـط، بغــض النظــر عــن الربحيـة الأفــضل، ســتكون أمامــه فرصــة     عنـد تــوافر شــرط الإب 

الإثــراء والانتفــاع مــن الــسوق المحليــة متوســطة علــى أحــسن تقــدير، وســيكون المجــال         
مفتوحـًـا لتحقيــق ربــح لــيس هــو الأفــضل، ولكــن ســتكون قدرتــه علــى المنافــسة أقــل، ولــن      

الإباحــــة، وجميــــع  يجــــد الرضــــا النفــــسي المطلوب؛لعــــدم مقدرتــــه مــــن التأكــــد مــــن مقــــدار     
 .الأسباب المذكورة في الفقرات السابقة ترد هنا

المــستهلك أو المــستفيد الـذي يقــدم علــى المنــتج أو   : الــدافع الــدنيوي المحـض  ـ   ٣
الخدمة عند توافر شـرط الربحيـة فقـط، وبغـض النظـر عـن الإباحـة سـتكون فرصـة فـي              

مكنـــه الاســـتفادة مـــن الإثــراء والانتفـــاع مـــن الـــسوق المحليــة هـــي الأفـــضل وذلـــك أنــه ي    

                                                
حة،  الواقع المشاهد يبين معاناة المستفيد عندما يكتشف عدم مطابقة المنتج لمقتـضى الفتـوى الـصحي      )١(

ليس من جهة الجانب المادي والإحساس بالغبن فيه،  وإنما يضاف إلى ذلك الجانب الـديني مـن حيـث       
إقحامه في المحرم،  وإفساد نقاء ماله وسلوكه منـه؛مما يتـسبب للكثيـرين بالـصدمة النفـسية التـي لا            

 )الباحث( .عطيهيمكن لغير المكترث من أين يأتي ربحه أن يعرف مداها وعمقها،  ففاقد الشيء لا ي
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المنتجـات المتوافقــة والمنتجــات المخالفــة علــى حــد ســواء، ولكــن هــذا سيــستمر علــى    
مدى الوقـت الـراهن، والمـستقبل القريـب، فعـدم وجـود فـراغ نظـامي أو مهنـي بالمقارنـة             

الخــدمات الماليــة الإســلامية، ووجــود تــاريخ طويــل مــن       الفــراغ الموجــود فــي قطــاع    مــع 
ــدة لجميــــع ذلــــك   الممارســــات والأعــــراف   ــن    ،التجاريــــة المؤيــ ــدم فــــرص الإثــــراء لمــ  يخــ

ــدى الطويـــل         ــط، ولكـــن علـــى المـ ــة فقـ ــر،   - فـــي الغالـــب   -يـــشترط الربحيـ ــيتغير الأمـ  سـ
وستكون الفرصـة هـي الأقـل، وذلـك حـسب طبيعـة تطـور الأنظمـة والقـضاء والمجتمـع            

 : والاتفاقيات الدولية كما سيأتي بيان ذلك كالتالي

ــة  . ١ ــة الحاليـ ــا فـــي الـــشأن المـــالي والاقتـــصادي هـــي       الأ: الأنظمـ نظمـــة المعمـــول بهـ
ــــع؛ ــــين الجميـ ــــسها بـ ــــة    نفـ ــــن الأنظمـ ــــتفادة مـ ــــصور أن الاسـ ــــد يتـ ــــك قـ ــــل ذلـ ولأجـ

متساوية بين النـاس والجهـات، ولكـن الواقـع أن إمكانيـة الاسـتفادة المتـساوية             
مــن الأنظمــة مــن قبِــل الجميــع، مختلفــة وليــست واحــدة، لــذا ففــرص النــاس فــي         

النظــام ليــست متــساوية، وأقــل مــا يمكــن أن يقــال فيهــا هــو مــا          الاســتفادة مــن  
سبق بيانه في الفقـرات الـسابقة، بالإضـافة إلـى طبيعـة الأمـور العائـدة إلـى طبيعـة               
الــسلوك البــشري، وهــي أن التعامــل المــالي والاقتــصادي كلمــا كــان أكبــر حجمــاً،   

التعامـــل وأعلـــى مقـــداراً، قويـــت الاســـتفادة مـــن الأنظمـــة المتاحـــة، وكلمـــا كـــان     
أصغر حجماً، وأدنى مقـداراً، ضـعفت الاسـتفادة مـن الأنظمـة المتاحـة، والمقـصود           
هـــو التنبيـــه إلـــى أن تـــوفير المنتجـــات والخـــدمات بالتـــساوي للجميـــع ووفـــق نظـــام    
موحــــد، لا يكفــــل التــــساوي فــــي المقــــدرة والإمكانيــــة علــــى الانتفــــاع، فتــــساوي     

 .دة من الفرصالفرص لا علاقة له بتساوي المقدرة على الاستفا
إن معرفـــة مرحلـــة التغيـــر التـــي يمـــر بهـــا المجتمـــع الـــسعودي،    : تطـــور المجتمـــع . ٢

وإدراك مـدى تـأثيره علـى التـصرفات الماليـة المباحـة، أمـر فـي بـالغ الأهميـة لكـل            
مــن يريــد إضــافة قيمــة تنبؤيــة تستــشرف المــستقبل، ويتجــاوز بــذلك الاعتمــاد          

عـل مـن البحـث شـارحًا ومفـسرًا      الكامل على التحليـل العلمـي المجـرد الـذي يج     
لمــا مــضى مــن الأمــور، فــالمجتمع الــسعودي يتغيــر فــي مــسيرته للتقــدم والتطــور    
مــن مجتمــع التــضامن الآلــي إلــى مجتمــع التــضامن العــضوي، وفــق نظريــة تطــور          

ايم هــحيــث ميَّــز دورك) م١٩١٧ -م ١٨٥٨) (ايمهــإميــل دورك(المجتمعـات عنــد 
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التــضامن الآلـي المبنـي علــى   ) ١(لمجتمعـات بـين نـوعين مــن التـضامن الـذي تمــر بـه ا     
ــــضامن        ــــصص، والتـ ــــدم التخـ ــــة وعـ ــــائف المتكافئـ ــــي الوظـ ــــل فـ ــــشابه والتماثـ التـ
العــضوي المــتحكم فــي المجتمعــات المتطــورة والمبنــي علــى التبــاين والتفــاوت     

وإذ يقــع هــذان النوعــان مــن    .فــي الوظــائف المتخصــصة المتــساندة والمتكافلــة    
يــة، بمعنــى أن النــوع الأول يــسبق النــوع الثــاني،    التــضامن فــي علاقــة زمنيــة تعاقب  

ايم، فهــو هــومــا يلبــث حتــى يتغيــر ويتطــور دائمــاً إلــى النــوع الثــاني فــي نظــر دورك    
يـــرى أن تطـــور مجتمـــع التـــضامن الآلـــي يـــسير باتجـــاه أن يـــصبح مجتمـــع تـــضامن    
عــضوي أمــراً ثابتــاً يأخــذ صــفة القــانون، وأن الــسمات المــذكورة لكــل نــوع مــن         

امن تعــد مؤشــراتٍ دقيقــة علــى طبيعــة المجتمــع، وذات دلالــة علــى       أنــواع التــض 
طبيعــة الأنظمــة والأقــضية فيــه، وبنــاءً علــى ذلــك نــستطيع أن نتوقــع اســتمرار         

 : التغير على نفس الوتيرة التي نشاهدها اليوم، ووفق عدة محاور هي
ــايز بعـــضها عــــن         . أ  ــا، وتتمـ ــتزداد التخصــــصات فيهـ ــة سـ أن التـــصرفات الماليـ

ون التمــايز بــين الإســلامي وغيــر الإســلامي أو النقــي وغيــر    بعــض، ولــن يك ــ
 .النقي سوى البداية

ــا، وســـتتمايز عـــن       . ب  أن الأنظمـــة والمعـــايير ســـيزداد التخـــصص فيهـــا وبينهـ
 .غيرها بالطبع، وسيتبع ذلك تمايز جهات الإدارة والإشراف والرقابة

ــــايز . ج  ــــة    تمـ ــــادة درجـ ــــا، وزيـ ــــة عملهـ ــــضائية، وطبيعـ ــــات القـ ــــضية والجهـ الأقـ
 . صص اللازمة لحسن النظر في القضاياالتخ

تمـــايز الأنظمـــة ومعـــايير العمـــل وازديـــاد تخصـــصها ســـيجبر   : تطـــور الأنظمـــة . ٣
ــة    ــ ــ ــات الحكوميـ ــ ــ ــى الجهـ ــ ــ ــــايير    علـ ــ ــة والمعــ ــ ــ ــي الأنظمـ ــ ــ ــنقص فـ ــ ــ ــــة الـ ــ ــ  تغطي

المهنية؛الأمر الذي سـيفقد التـصرفات الماليـة غيـر الإسـلامية أي ميـزة نـسبية         
 .كانت في السابق

الأقـضية وازديـاد التخصـصات القـضائية وتطـور أنظمتهـا       تمـايز  : تطور القـضاء   . ٤
ــأثر معيــــار الربحيــــة     ــــى تــ ــــضرورة إل ــضائية يؤديــــان بال ــدوى القــ  للمنــــتج أو بالجــ

                                                
 )١( Boudon ,Raymond & Francois(1989 ) A Critical Dictionary Of Psychology, 

selected & translated by Peter Hamilton, Routledg , London , P 134  
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الخدمــة الماليــة أو الاقتــصادية؛بحيث تزيــد درجــة المخــاطرة، وتقــل الثقــة فــي       
الربحيــة كلمــا كــان المنــتج غيــر قابــل للتقاضــي الرســمي؛الأمر الــذي يزيــد مــن        

 .عيار الإباحة بمعيار الربحية، الذي يتأثر بدرجة المخاطرة القضائيةعلاقة م

جميع هذه الالتزامـات وغيرهـا معـا والتـي وافقـت عليهـا المملكـة العربيـة الـسعودية            
بانــضمامها إلــى منظمــة التجــارة العالميــة تمنــع مــن وجــود فــروق نظاميــة أو سياســية أو          

 .إدارية تميز بين المنتجات والخدمات
 :  إشكالية العمل الدولي بالفتوى:سابعاً

تكــاد تكــون جميــع الفتــاوى الــصادرة عــن الهيئــات الــشرعية والمجــامع الفقهيــة غيــر        
قابلـة لـلأداء القـانوني الـدولي بـصورتها الحاليـة، مـا لـم يـتم تبنيهـا بـشكل رسـمي مـن بعـض               

المهنيـة  الدول أو ما لم تتحـول إلـى معـايير عمـل ورقابـة وتـدقيق وفـق الإجـراءات العلميـة و          
فمعـــايير التـــدقيق ) ســـيأتي توصـــيف الطريقـــة التــي تـــصدر بهـــا المعـــايير  (المعتــرف بهـــا دوليـــاً 

الدوليــة تتطلــب وجــوب تطبيــق سياســات وإجــراءات الرقابــة علــى الجــودة علــى كــل مــن          
مستوى عمليـات التـدقيق الـذي تقـوم بـه شـركات التـدقيق أو عمليـات التـدقيق الـذي يقـوم              

ت وإجــراءات الرقابـــة علــى الجــودة بموجـــب معــايير التـــدقيق     وتطبيـــق سياســا ،بــه الأفــراد  
الدوليــة أو المعــايير أو الممارســات القوميــة المناســـبة، كمــا أن انــضمام المملكــة العربيـــة        
ــــة     ــــتخدام الأنظمـ ــــدم اسـ ــــب عـ ــــة يتطلـ ــــارة العالميـ ــــة التجـ ــــة منظمـ ــــى اتفاقيـ ــــسعودية إلـ الـ

نتجـات والخـدمات الإسـلامية     علـى سـبيل المثـال بـين الم    - )١(الحكومية للحد مـن التنـافس     
 : ، ويشمل ذلك الآتي - وغير الإسلامية

عــدم وجــود نــصوص قانونيــة، أو اســتثناءات تــشريعية أو أنظمــة حمايــة تتــستر          . ١
 .على السلوك موضع الانتقاد، أو عدم نفاذ القانون الموجود

وجـــود سياســـات حكوميـــة أخـــرى تـــشجع الـــسلوك غيـــر التنافـــسي صـــراحة أو     . ٢
 .ضمنا

يــق المعقـول والموضــوعي للـوائح المحليــة ذات التطبيـق العــام والتــي     ضـمان التطب  . ٣
 .تؤثر على تجارة الخدمات

                                                
دليـل دوائـر الأعمـال إلـى النظـام      ): بريطانيـا (،  أمانـة الكومنولـث  )سويسر(مركز التجارة الدولية:  وانظر )١(

 .٢٩٠،  ٢٨٦،  ١٩٠: الصفحاتبو غزالة ،  الطبعة الثانية،  أترجمة طلال )م١٩٩٩(،  التجاري العالمي
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ــــي      . ٤ ــــر فـ ــــادة النظـ ــــراءات إعـ ــــسهيل إجـ ــــة وتـ ــــة والإداريـ ــــاكم التجاريـ ــــة المحـ إقامـ
 .القرارات الإدارية التي تؤثر في تجارة الخدمات

عمـا قريـب   ولأجل ذلك نجد المختـصين وفقهـاء المـصرفية الإسـلامية يحـذرّون بـأنهم         
ســيكونون ملــزمين بتطبيــق معــايير دوليــة موحــدة صــادرة عــن البنــك الــدولي، وذلــك عقــب    
إعـلان البنــك الــدولي عــن وضــع معــايير دوليــة ملزمــة للــصناعة، وبخاصــة مــع اســتمرار ابتعــاد     
ــصناعة           ــنظم أعمـــال تلـــك الـ فقهـــاء المـــصرفية الإســـلامية عـــن المعـــايير الموحـــدة التـــي تـ

ســيجبرهم خــلال الفتــرة المقبلــة   ''ختلافــات، فــإن تــرك ذلــك   بــشكل عــام وتبتعــد عــن الا  
علــى القبــول بالمعـــايير الدوليــة لتتماشــى أعمـــالهم بالــشكل الــذي لا يتعـــارض مــع أعمـــال         

 .المؤسسات الأخرى المعتمدة على المعايير العالمية
ــة          ــ ــــسات الدوليـ ــدى المؤسـ ــ ــداً لـ ــ ــبقاً جديـ ــ ــجلت سـ ــ ــلامية سـ ــ ــصرفية الإسـ ــ ــــع أن المـ ومـ

فية الإســلامية كــصناعة مــستقلة لهــا خــصوصيتها وضــوابطها الخاصــة      باعترافهــا بالمــصر 
ــــد أن     ــــك بعـ ــــدولي، وذلـ ــــك الـ ــــة بالبنـ ــــلامية وممثلـ ــــة الإسـ ــــصناعة الماليـ ــــم الـ ــــال دعـ ــــي مجـ فـ
تقاعــست المؤســـسات الماليـــة الإســـلامية المحليـــة أو تــأخرت فـــي الأخـــذ بزمـــام المبـــادرة     

ــدولي أخ     ــور، فبعــــد أن أعلـــن البنــــك الـ ــتحكم بمجريــــات الأمـ ــه دعــــم الهيئــــات  والـ يــــراً عزمـ
المعنيــة مــن خــلال وضــع معــايير لقطــاع التمويــل الإســلامي وتحويــل معــاييره، ومــع دخــول         
البنــك الــدولي بقــوة فـــي هــذه الــصناعة، وتبنــي التمويـــل الإســلامي باعتبــاره أحــد الخيـــارات          
الجيـــدة لإدارة المحـــافظ الماليـــة للـــدول، يبـــرز التـــساؤل عـــن ماهيـــة هـــذه المعـــايير؟وكيف       

ن للبنــك الــدولي وضــعها ومواءمتهــا مــع الــضوابط الــشرعية؟وكيف يمكــن أن تــصبح     يمكــ
 هذه المعايير ملزمة للبنوك والمؤسسات المالية الإٍسلامية؟

ــــر  ــ ــرى الناصـ ــ ــ ــــدولي   ) م٢٠٠٩(وي ــ ــــك الـ ــ ــــلامية أن البنـ ــ ــصرفية الإسـ ــ ــــي المــ ــ ــــشار فـ ــ المستـ
 ـــ      ــة للمؤسـ ــبة والمراجعـ ــدى هيئــــة المحاسـ ــاً لـ ــايير الموجــــودة حاليـ سات سيـــستخدم المعـ

، ومجلــس الخــدمات الماليــة الإســلامية المــاليزي، وأضــاف بــأن       )الآيــوفي(الماليــة الإٍســلامية  
ــة عـــن طريـــق              ــا إلزاميـ ــايير بحيـــث يجعـــل منهـ ــذه المعـ ــدولي ســـوف يـــستخدم هـ البنـــك الـ
المؤسـسات التابعــة التــي لهــا عنايـة بالقطــاع المــصرفي مثــل بنـك التــسويات الــدولي، وهــذه      

بحكـم العمـل؛لأن أي مـصرف يريـد أن يعمـل فـي هـذا القطــاع        المؤسـسات قراراتهـا ملزمـة    
ــة           ــه، وأغلبيـ ــارج نطـــاق دولتـ ــذه المقـــررات خـ فـــي الغالـــب لا يـــستطيع العمـــل إلا بتطبيـــق هـ
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الحكومــات تلــزم مؤســساتها بالمعــايير الدوليــة حتــى لا يحــدث تعــارض معهــا، ثــم إن هــذه    
يــة أكبــر للقطــاع   المعــايير وضــعت بعنايــة مــن قبــل أهــل الاختــصاص وســيكون فيهــا حما       

المـصرفي وهــو مــا تعيـه البنــوك المركزيــة، الأمــر الثـاني أنــه فــي حـال كانــت علاقــات البنــوك       
المحليــة مــع البنــوك الدوليــة ضــعيفة دل ذلــك علــى ضــعف القطــاع المــالي للدولــة، وبالتــالي            

ــدول  ف ــ ــــة    تال ــــسات الماليـ ــــطء المؤسـ ــــر بـ ــد الناصـ ــــة، وانتقــ ــــايير الدوليـ ــــق المعـ ــــسابق لتطبيـ تـ
ــا فـــي تبنـــي هـــذه الـــصناعة وتقنينهـــا مستـــشهداً بالـــسبق الكبيـــر الـــذي       الإســـلامية  وتأخرهـ

يحققه البنك الـدولي والمؤسـسات الدوليـة علـى المؤسـسات الرقابيـة المحليـة فـي مـسألة             
الاعتــراف بالمــصرفية الإســلامية كــصناعة مــستقلة ثــم محاولــة تقنــين أعمالهــا وجعلهــا         

ايير والــضوابط وفقــاً لخــصوصيتها، وبــذلك     متلائمــة مــع الــصناعات الدوليــة فــي مجــال المع ــ      
ــة ســــبقاً علــــى المؤســـسات المحليــــة التـــي كــــان يفتــــرض أن       تـــسجل المؤســــسات الدوليـ

 لأنها انبثقـت مـن رحـم هـذه الـدول وأن تكـون هـي صـانعة القـرار، لكـن           ،تسجل هي السبق 
للأسف نجـد أن المؤسـسات الدوليـة هـي مـن تـصنع القـرار خـارج نطـاق هـذه الـدول وبالتـالي              

فــي ) م٢٠١٠(ويــرى حــسن ودردي  ، )١(ســتفرض عليهــا معــايير وشــروطا ربمــا لا تــتلاءم معــه     
ورقــة عمــل لهمــا مقدمــة إلــى صــندوق النقــد الــدولي أنــه بينمــا الأزمــة الماليــة العالميــة أثبتــت        
متانــة المــصارف الإســلامية، و أدت إلــى اعتــراف أكبــر بالمــصرفية الإســلامية ووضــعتها فــي       

نهـا كــشف عـن المخــاطر النقديـة المؤديــة إلـى مــشاكل فـي الــسيولة       صـدارة الأحــداث، إلا أ 
ــة للاحتـــراز مـــن وحـــل            ــذي يحـــتم إنـــشاء إدارة فعالـ ــا المـــصارف بعامـــه، الأمـــر الـ تعـــاني منهـ
مــشاكل المخــاطر النقديــة التــي قــد تعــاني منهــا البنــوك بالإضــافة إلــى التأكيــد علــى أهميــة         

 .)٢(سلامية إصدار معايير مهنية وتنظيمات لقطاع المصرفية الإ
ــتجد             ــاق دولـــي سـ ــة علـــى نطـ ــتج أو تقـــدم الخدمـ ــة التـــي تبيـــع المنـ وهـــذا يعنـــي أن الجهـ
صــعوبة فــي الإلــزام القــانوني النــاتج عــن العمــل بــالفتوى ســواء كــان الإلــزام لهــا أو عليهــا           

                                                
في الرياض،  : الناصر،  لاحم )١(  . ٢٠٠٩ ديسمبر ٢٧ في – ٥٩٢١العدد جريدة الاقتصادية السعودية الصادرة 

(2) Hasan,Maher and Dridi,Jemma(2010)The Effects of the Global Crisis on 
Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study,Monetary and 
Capital Markets Department & Middle East and Central Asia Department, 
IMF Working Paper, Distribution by Hassan Al-Atrash and Daniel 
Hardy,September,PP33-34 
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وهــذا أمــر مهــم جــداً، ويمثــل مــشكلة حقيقيــة تواجــه المــصارف الإســلامية وبخاصــة فيمــا      
 .تجميعية الدوليةيتعلق بالتمويلات ال

 الجهــات الحكوميـة والمهنيــة  ىوتوجـد وجهـة نظــر أخـرى تــرى أن تـأثير ســوء الأداء لـد     
فــي قطـــاع المــصرفية لـــن يكــون حاســـماً فــي إعاقـــة تطــور المـــصرفية الإســلامية ولا يعـــدو        

إمـام و  (كونه عملاً مساعداً فقـط، ففـي ورقـة عمـل لـصندوق النقـد الـدولي توصـل الباحثـان               
عمـــل صــندوق النقـــد الـــدولي  ورقــة   إلـــى نتــائج غيـــر نمطيــة، وفحواهـــا هـــو أن    )١()٢٠١٠) (بــودار 

 نــشر الخــدمات المــصرفية الإســلامية   العوامــل والعوائــق و  محــدداتوالتــي اعتنــت بدراســة 
ــا  ــاء العـــالم   والتحقـــق منهـ  أن المـــصرفية الإســـلامية و فـــي غـــضون    تأثبتـ ــ،  فـــي جميـــع أنحـ

ونظراً لمــا يعاينــه المــسلمون  ؛ر الــسائد التيــاإلــىبــضعة عقــود، انتقلــت مــن ســوق متخصــصة   
هائلـــة ال للحاجـــة كـــذلك، و مـــن نقـــص فـــي تقـــديم وجـــودة الخـــدمات البنكيـــة ة عامـــةبـــصف

فإنــه لمــشاريع البنيــة التحتيــة مثــل الطــرق والمــساكن فــي جميــع أنحــاء العــالم الإســلامي،     
 حفـــز النمـــو فــي هـــذه المنـــاطق، ويمكـــن أن  أن يلعمـــل المــصرفي الإســـلامي  اتطـــور ليمكــن  

 .بطيئةاللتنمية لمشكلة اكون جزءا من الحل ي
 يزيــــد مــــع الخــــدمات المــــصرفية الإســــلامية  وانتــــشارروطــــأن ت ت الدراســــةوجــــدكمــــا 

 الــسكان المــسلمين، ومــا إذا كــان البلــد مــصدرا   نــسبة مــع زيــادةخاصــة ارتفــاع دخــل الفــرد 
ق الأوســط  التجــارة مــع منطقــة الــشر   ـ مــع مراعــاة الاخــتلاف بــين البلــدان، كمــا أن        للــنفط

ــــصادي  ــــتقرار الاقتـ ــــي والاسـ ــــضا هـ ــــأيـ ــــل مـ ــــصرفية  ةساعدعوامـ ــــدمات المـ ــــشر الخـ ــــى نـ  علـ
 وأن. القـرب مـن ماليزيـا والبحـرين، وهمـا مـن المراكـز الماليـة الإسـلامية         ، وكذلك الإسلامية

ارتفــاع أســـعار الفائـــدة تعــوق انتـــشار الخـــدمات المـــصرفية الإســلامية لأنهـــا ترفـــع تكلفـــة      
 البنـوك  فـي وضـع أمـوالهم   وتعـوق  غيـر المـسلمين   مـن   أو اًقل تـدين الأد  الفرصة البديلة للأفرا  

 العديــد مــن  هعلــى عكــس مــا يقول ــ أنــه و:  هــذه الدراســة نتــائج  أبــرزوكــان مــن  .)٢(الإســلامية
ــراقبين،   ــات   الالمـ ــــى أن هجمـ ــبتمبر  نتــــائج تـــشير إل  مــــؤثرة لــــم تكـــن  الحــــادي عـــشر مــــن سـ

 هـــذه  مـــع تـــزامنالعامـــل المـــؤثر الـــذي ، فبالنـــسبة لانتـــشار الخـــدمات المـــصرفية الإســـلامية  

                                                
(1 ) Imam, Patrick and Kpodar, Kangi (2010)Op. Cit.,p20 
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 هـ١٤٣٢ عشر ربيع الآخر تاسعالعدد ال

الحــادي عــشر    أحــداثيبــدو أنــه طغــى علــى أهميــة  وارتفــاع أســعار الــنفط،  كــان الهجمــات 
 .من سبتمبر

 ذات جـودة  مؤسـسات  سـبب عـدم وجـود   بتعجـب إلـى   وغالبا ما ينظر العالم الإسلامي   
لبنــــوك ـ مثــــل اتــــائج تــــدل علــــى أن نوعيــــة المؤســــسات فالن). ١٩٩٧كــــوران،  (أو إدارة جيــــدة

 المـــصرفية عمــال  الأمــؤثرة فــي  عــادة  هــي حــسب ال   والتــي  المركزيــة والجهــات الحكوميــة   
ــــة ــــشريعة   (التقليديـ ــــع الـ ــــة مـ ــــر المتوافقـ ــــصرفية   )غيـ ــــدمات المـ ــــشر الخـ ــــة لنـ ــــست مهمـ  ليـ
 الـــشريعة، توجـــه مـــن قبـــل أحكـــام  لأن الخـــدمات المـــصرفية الإســـلامية  ؛ ذلـــك الإســـلامية

 ـ أحكــام لا تتــأثر ب ــ      و  الأمــر الــذي جعــل   ،الحكوميــة أو المهنيــة سات سوء أداء المؤس ــهــي
ة مــــن تقلبــــات المؤســــسات الماليــــة الحكوميــــة   مناعــــة كبيــــر المــــصرفية الإســــلامية ذات 

ــة  ــة مـــن   ، والمهنيـ ــذي يعمــــل      القـــضاء وذات مناعـ ــالقوانين ولـــيس القـــضاء الـ ــذي يعمــــل بـ  الـ
 ى إلــ للجــوءةقليلــوســبب ذلــك هــو أن الحاجــة   ، الحكوميــةالبيروقراطيــة بالــشريعة، أو مــن  
 .الفقه الإسلاميإطار  يتم تسويتها داخل فالخلافات المهنية؛تلك المؤسسات

 حتــى لــو كــان  ة إســلاميةلبلــدان الإســلامية بنــاء نظــام مــصرفي   فــي ا يمكــن فإنــه ولــذلك
ختلـف عـن الـنظم    ي فـي هـذا ت   وه ـ.في هذا البلـد قلـيلاً أو لا يحـرز أيّ تقـدم    صلاح المؤسسات   

 ي بطبيعتهــــا متــــشابكة مــــع البيئــــة المؤســــسية المحليــــة   المــــصرفية التقليديــــة، والتــــي هــ ــ 
 .ومتأثرة بها

 تتكون مكملـة للبنـوك التقليديـة، وليـس    س ـوأخيرا، يبدو أن المـصرفية الإسـلامية    
 ـــ فــــي  الموجــــودةالمــــصرفية والخــــدمات المــــسلمون يريــــدون المنتجــــات   ف. ابــــديلا عنهـ

ت المسألة ليس، ويةالإسلامولكن بما لا يخالف أحكام المصرفية المصارف التقليدية 
لعمـل المـصرفي   ل ا مكان ًـ، وإنما يريد المـسلمون لنظام المصرفي التقليدي ل مجرد إصلاح 

خــلال تقاســم منــصة  داخــل المــصرفية التقليديــة، وعلــى قــدم المــساواة مــن   الإســلامي 
ــال البـــشري، و   مـــن المعـــارف مـــشتركة  يـــساعد علـــى انتـــشار  جميـــع ذلـــك   ورأس المـ

 .)١(المصرفية الإسلامية

                                                
(1) Imam and Kpodar, Op.Cit.,p20 
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 : إشكالية التصنيف و التحول إلى المصرفية الإسلامي: ناًثام
 : تصنيف المصرف الإسلامي

يؤدي اخـتلاف المـصارف الإسـلامية فـي تـصنيف أعمالهـا عـن تـصنيف أعمـال المـصارف              
الأخــرى، إلــى جعــل المعــايير المــصرفية المتبعــة فــي تــصنيف المــصارف غيــر المتوافقــة مــع          

هــا غيــر مجديــة، فعنــد إجــراء مقارنــة القــوانين المنظمــة     والرقابــة علي) التقليديــة(الــشريعة 
نجــدها تــصنف المــصارف صــراحة   )التقليــدي(للعمــل المــصرفي غيــر المتوافــق مــع الــشريعة   

 ـ وإن كــان هــذا         أو ضــمناً إلــى مــصارف تجاريــة ومــصارف تنميــة أو اســتثمار ومــصارف أعمــال
ف بالبنــك الــشامل ولــم التــصنيف قــد تطــور فــي الــسنوات الأخيــرة تحــت تــأثير مــا أصــبح يعــر  

فإننـا نجـد القــوانين   ،أمـا عنـدما يتعلـق الأمــر بالمـصرف الإسـلامي      ،  ــ يعـد مرجعـا ثابتـا يعتـد بــه    
وهكـــذا .موضــوع التحليـــل قــد جمعـــت كــل الأصـــناف المـــذكورة تقريبــا فـــي مــصرف واحـــد      

كمــا يقــوم بتمويــل ، يقـوم المــصرف الإســلامي بفــتح الحــسابات الجاريــة وقبــول الإيــداعات  
ــاع  ــمال الــــشركات؛       القطـ ــاري والـــصناعي والزراعـــي والعقــــاري والمـــساهمة فـــي رأسـ  التجـ

بالتالي يعتبر المـصرف الإسـلامي مـصرفا مـن نـوع خـاص ولا يـدخل تحـت التـصنيف التقليـدي              
لأنـــه يمـــارس أنـــشطة تـــدخل فـــي وظـــائف المـــصارف التقليديـــة بكـــل أصـــنافها عـــدا مـــا هـــو      

م الاعتــراف للمـصرف الإســلامي صــفة  مخـالف للــشريعة الإسـلامية، وهــذه الخاصــية تـستلز   
المــصرف المتعــدد الوظــائف مــن الناحيــة القانونيــة ومــن ناحيــة معــايير الممارســة الفعليــة          

 .)١(للرقابة الرسمية ويتعذر ذلك بكفاءة وفاعلية دون إصدار معايير جودة شرعية

 : التحول إلى مصرف إسلامي
إلــى  ) تقليــدي ( الــشريعة   يلاحــظ غيــاب ترتيبــات التحــول مــن مــصرف غيــر متوافــق مــع        

 ـ فالــذي لا           عتــرف بالمــصرفية الإســلامية لا   يمــصرف إســلامي فلــم تتعــرض بعــض القــوانين
 ـ إلـى ضـبط الإجـراءات التـي يتعـين اتباعهـا عنـد رغبـة المـصارف التـي                 يعتـرف بـالتحول إليهـا
تعمــل بالطريقــة التقليديــة التحــول إلــى مــصارف تتعامــل وفــق مبــادئ الــشريعة الإســلامية،         

الأمــر لــيس نظريــا، فــالتحول إلــى المـــصرفية الإســلامية أمــر واقــع، والإشــكال أن التحـــول          و
                                                

 للمؤسسات المالية المنظمة المصرفية للقوانين مقارنة دراسة ) هـ١٤٢٧( الستار الخويلدي،  عبد) ١(
 ذو ٢٥،  ٢٤الإسـلامية   الماليـة  للمؤسـسات  الـشرعية  الهيئـات   بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر    "الإسـلامية 

 ).١٥: ص(،  هـ١٤٢٧الحجة 
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يحـــدث فـــي غيـــاب نـــصوص نظاميـــة أو تعليمـــات مرعيـــة صـــريحة تحـــدد متـــى وكيـــف يـــصير    
ــتم          ــا هـــي الإجـــراءات والـــشروط والـــضوابط لهـــذا التحـــول؟ فهـــل يـ المـــصرف إســـلاميًا، ومـ

طلــب التــرخيص مــن   ب وأو بمجــرد رخــصة أ التحــول بمجــرد تغييــر النظــام الأساســي للبنــك     
 ـ بالطريقــة التــي أســند بهــا                ـ أو وزارة الماليــة أو مؤســسة النقــد جديــد مــن البنــك المركــزي
التــرخيص عنــد بدايــة تعــاطي النــشاط؟ مــع الإشــارة إلــى أن القــوانين تطرقــت إلــى تنظــيم            

 بهـا، هـذا   طرق أخرى في التحول مثل التحـول عبـر الانـدماج المـصرفي، فـيمكن الاسـتئناس         
وتجــدر الإشــارة إلــى أن القــانون اليمنــي قــد تطــرق إلــى مــسألة التحــول لكــن فــي جــزء مــن             

 لـــسنة ٢١(مـــن المـــادة الثالثـــة مـــن القـــانون اليمنـــي رقـــم    ) د(النـــشاط حيـــث ذكـــرت الفقـــرة   
يــشترط فــي البنــوك التــي تــزاول أنــشطتها المــصرفية وفقــا للــصيغ العاديــة         " مــا يلــي  ) ١٩٩٦

 والراغبـة فـي الحـصول علـى تـرخيص لمزاولـة أنـشطتها وفقـا للــصيغ         مـن البنـوك المرخـصة   
التــي تعمــل بهـــا البنــوك الإســلامية أن تقـــوم بتعــديل أنظمتهــا الأساســـية بحيــث تتـــضمن         

، )١("السماح لهـا العمـل وفقـا للـصيغ التـي تعمـل بهـا البنـوك الإسـلامية كجـزء مـن نـشاطها               
 ـ مــن            ـ علــى أنــه يجــوز        كمــا نــص القــانون الكــويتي فــي المــادة الرابعــة نظــام عمــل البنــوك

للبنـوك القائمــة فــي تــاريخ العمــل بهــذا القـانون وترغــب فــي مزاولــة أعمالهــا طبقـًـا لأحكــام     
ــــاً         ــانون وطبقـ ــذا القــ ــــام هــ ــاً لأحكـ ــاعها وفقــ ــــديل أوضــ ــوم بتعـ ــلامية أن تقــ ــشريعة الإســ الــ

ي فـتح  للشروط والقواعد التي يحـددها لهـا مجلـس إدارة البنـك المركـزي فـي هـذا الـشأن، أ          
ــــد          ــاً للقواعـ ــــلامي وفقــ ــصرفي الإسـ ــل المــ ــــى العمــ ــة إلـ ــــول البنــــوك التقليديــ ــام تحـ ــاب أمــ البــ

، ويلاحــظ أن كــلا النظــامين جــاءا مجملــين  )٢(والــشروط الواجــب مراعاتهــا فــي هــذا الــشأن  
بينمــا الأمـــر بحاجـــة إلـــى تفـــصيل أكبـــر وأعمـــق بكثيـــر، وبالتـــالي لكـــي تكـــون هنـــاك جـــودة     

ســبق ذكــره بمعــايير خاصــة صــادرة عــن جهــة معتبــره        شــرعية لابــد مــن ضــبط جميــع مــا      
ــا مــــن الناحيــــة الــــشرعية والنظاميــــة والقــــضائية، ودون ذلــــك لــــن يكــــون مــــن         معتــــرف بهــ
الممكن معرفة مـدى الموافقـة الفعليـة لتـصرف المـصرف لمقتـضى الفتـوى الـشرعية، ومـن            

                                                
 .٢٤مرجع،  صنفس ال،  )هـ ١٤٢٧( الخويلدي )١(
،  "دراسـة مقارنـة  : القوانين والتشريعات المصرفية الإسلامية) "م٢٠٠٧(  البعلي،  عبد الحميد محمود   )٢(

م،  ٢٠٠٧ية،  البحــرين،  مقــدم للمــؤتمر الــسابع للهيئــات الــشرعية للمؤســسات الماليــة الإســلام  بحــث 
 ).٥٧: ص(
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ث جـودة   إلا ما يـصح أن يوصـف بأنـه إسـلامي مـن حي ـ     لا يصنف بأنه إسلامي من المصارف  ثم  
 . موافقته لأحكام الشريعة وفاعليته في ذلك

أن العمل بالفتوى من قبـل مؤسـسة تـسوق منتجـاً أو خدمـة بنـاءً علـى هـذه            : المحصلة
الفتــاوى يمــر بعــدة مراحــل أو خطــوات أوســع وأكثــر بكثيــر مــن تلــك التــي يمــر بهــا تطبيــق       

الماليــــة، فهــــي الفتــــوى الشخــــصية مــــن قبــــل الأفــــراد، وخاصــــة تلــــك المتعلقــــة بالتــــصرفات   
ــاة، ولا مجــــال لتحــــصيل المــــستوى المطلــــوب مــــن الجــــودة         متعلقــــة بجميــــع شــــؤون الحيــ
الـــشرعية دون تـــوافر الناقـــل للحكـــم الـــشرعي الـــذي تـــضمنته الفتـــوى فـــي أنظمـــة ولـــوائح         
وسياســات وتعليمــات وإجــراءات ووســائل ومــوارد مختلفــة، ولا يمكــن حــدوث ذلــك دون     

هـــا تـــصبح الجـــودة الـــشرعية محـــددة وواضـــحة وقابلـــة    تـــوفر المعـــايير المهنيـــة التـــي بموجب 
للقياس والتقدير، فتـصلح لأن تكـون نـاقلاً للفتـوى مـن منطـوق الحكـم الـشرعي إلـى الواقـع                

 .العملي
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 :معيار الجودة الشرعية: المبحث الثالث
عــايير معــايير العمــل بــالفتوى المعتبــرة فــي مجــال المــال والاقتــصاد، هــي فــي الحقيقــة م       

 .الصدق والإتقان: الجودة الشرعية، وجودة أي عمل تعتمد على أمرين
وأنــسب طريــق لبيــان جانــب الــصدق فــي الجــودة الــشرعية، وأفــضل مــستند هــو قــول             

 فإن صدقا ،البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا: (خير البشر وخاتم الأنبياء صلى االله عليه وسلم  
متفق عليه واللفظ ) ذبا وكتما محقت بركة بيعهما وإن ك،وبيَّنا بورك لهما في بيعهما

 .)١(للبخاري
ــة مــــشروطة          ــــه، ولكـــن البركـ ــه فـــي عمل ــارك االله لـ  لا شـــك أن كـــل عامـــل يريــــد أن يبـ
بالــــصدق والتبيــــين، وبنــــاء علــــى ذلــــك تكــــون الجــــودة الــــشرعية مرتبطــــة بوجــــود الــــصدق      

ــاملات ا       ــا كانــــت المعــ ــة، فكلمــ ــاملات الماليــــة المباحــ ــصفة  والتبيــــين فــــي المعــ لمباحــــة متــ
الـشيخ عبـد االله المطلـق ـ     فـضيلة  بالصدق والتبيـين، كانـت الجـودة الـشرعية موجـودة، قـال       

 ـ فــي كلمتــه فــي قمــة لورمــوني للماليــة              اعــضو هيئــة كبــار العلمــاء و    للجنــة الدائمــة للإفتــاء
ن الإســلام يــذكرنا بــأن صــدق الإنــسان يعــد ســبباً فــي ربحــه المبــارك و كذبــه        إ" الإســلامية 

 . )٢("  في فساد ربحه و عقوبتهاًسبب
الـــصدق مقـــصد، والتبيـــين وســـيلة، والمقـــصد يقـــدم علـــى الوســـيلة، والعلاقـــة الوظيفيـــة     
القائمة بين الصدق والتبيين، هـي العلاقـة الوظيفيـة نفـسها القائمـة بـين المقـصد ووسـيلته،              

ــة صــــادقة فـــي أد        ــا إذا كانــــت المعاملـ ــالتبيين يعــــد الطريـــق المــــؤدي إلـــى الوضــــوح، ومـ ائهــــا فـ
ــذا      ،لمقتــــضى الفتــــوى أم لا  ــ ــــه، ل والتبيــــين بــــدوره يتطلــــب وجــــود معــــايير تقــــيس الأداء وتبين

ــأدوات          ــايير الأداء تـــستخدم كـ ــايير، ومعـ ــين مقـــصد للمعـ ــين، والتبيـ ــيلة للتبيـ فالمعـــايير وسـ

                                                
هذا الحديث رواه أصحاب الصحاح والسنن،  رواه الإمام البخاري فـي سـبعة مواضـع فـي        : تخريج الحديث  )١(

البيعــان بالخيــار مــا لــم  : ،  وفــي بالــب البيــوع ١٩٦٧،  ١٩٦٧،  ١٩٦٦،  ١٩٤٠،  ١٩٣٧كتــاب البيــوع الأحاديــث  
ورواه الإمـام مـسلم فـي صـحيحه فـي      .ن البيعان ولم يكتما وضـحا يتفرقا،  وفي كتاب البيوع باب إذا بيَّ  

 في كتاب البيوع،  باب ثبوت خيار المجلـس للمتبـايعين،  والحـديث رقـم     ٢٨٢١الحديث رقم  : موضعين
 في كتاب البيوع،  باب الصدق في البيع والبان،  ورواه الإمام الترمذي في أربعة مواضع في كتاب ٢٢٨٥

،  ورواه أكثر من واحد من أئمة ١١٦٦ جاب في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا،  الحديث البيوع أيضاً باب ما
 .الحديث في موالضع مختلفة

 .١٤ -٠٣ -٢٠١٠: ،  الموافق١٤٣١/٠٣/٢٨ بتاريخ،  ٥٩٩٨: العدد لكترونيةصحيفة الاقتصادية الإ) ٢(
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والــصدق يــشمل أمــوراً أكثــر مــن الأداء الــصحيح، فهــو يــشمل القــصد       ،فــة لــصدق الأداء معُرَِّ
ع الأداء والقصد الصحيح ترتب عليهما الإجزاء والأجر، فلا إجزاء إلا وإذا اجتمالصحيح، 

 .بأداء، ولا أجر إلا بقصد، ومتى اجتمعا وضع االله البركة في العمل
والمقــصود فــي هــذه الورقــة هــو الأداء الــصحيح وجانــب الــصدق الموصــل إلــى الإجــزاء،            

مطابقـاً لمقتـضى الفتـوى،    وهـو الـذي يـدخل فـي الجـودة الـشرعية، بـأن يكـون الأداء صـحيحاً          
فيكــون العمــل مــصدقاً لــه، أمــا جانــب الــصدق المتعلــق بالقــصد الــصحيح فهــو خــارج نطــاق         

 . هذا البحث لعدم السبيل إلى تقديره وقياسه
 : والنتائج) أو مقدمات(ومن هذا المنطلق يمكن التوصل إلى مجموعة من العلاقات 

 .ن، زاد الأداء الصحيحكلما زاد التبيي: العلاقة بين التبيين والصدق . ١

 .كلما زاد الأداء الصحيح، زاد الصدق: العلاقة بين الصدق والأداء الصحيح . ٢

كلمــا زاد الأداء الـــصحيح، زادت  : العلاقــة بــين الأداء الـــصحيح والجــودة الـــشرعية    . ٣
 .الجودة الشرعية

معـايير التبيـين مؤشـرات علـى الأداء     : العلاقة بـين معـايير التبيـين والأداء الـصحيح      . ٤
 .لصحيحا

 .معايير التبيين معايير على الأداء الصحيح:  نتيجة . ٥

 .معايير الأداء الصحيح معايير على الصدق:  نتيجة . ٦

 .معايير الصدق مؤشر على الجودة الشرعية:  نتيجة . ٧

 .الصدق في الإباحة معيار صحيح دال على الجودة الشرعية:  نتيجة . ٨
وبنــاءً علــى مــا تقــدم تكــون المعــايير الــشرعية مــن حيــث الأهميــة الأســاس والأصــل،             

 .أدوات ضرورية لمعرفة الصدق في الإباحة المتعلقة بالتصرفات المالية
 : تعريف المعيار، وتوضيح المقصود منه، وأنواعه، ووظيفته

صوليين ـ يختلف الجانب الموضوعي للمعيار ـ وهو القريب من السبب والصحة عند الأ
عن الجانب الإجرائي للمعيار وهو القريب من معايير هيئات المحاسبة والمراجعة؛لذا 
فالجودة الشرعية تتطلب معايير تتوفر بينها الشروط الموضوعية والشروط الإجرائية 

 : وبيان ذلك ما يلي
الوصــف الظــاهر المنــضبط المطــرد لــلأداء  "هــو: تعريــف الجانــب الموضــوعي للمعيــار 
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 ". الذي توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعهالصحيح
 : شرح وصف المعيار

أي يكــون واضــحاً بينِّــاً، بحيــث يــستطيع الجميــع معرفــة صــفة العمــل    : الظهــور 
 ).الشفافية والوضوح( الصحيح من قراءة المعيار

بحيـــث يفهـــم بطريقـــة واحـــدة فقـــط، فـــلا يترتـــب عليـــه أكثـــر مـــن       : الانـــضباط 
 .لاف في الفهم والتطبيقمعنى، فيؤدي ذلك إلى اخت

أي أن يـُؤمر بتطبيقـه تطبيقـاً كــاملاً لا يقبـل الاسـتثناء والالتـزام بـه فــي        : الاطـراد  
 .جميع الأعمال والأمور التي يصلح لها المعيار ليكون بعد ذلك مطرداً

ــصحة   ــوى، والـــصحة      ): الأداء الـــصحيح (الـ وهـــي مطابقـــة العمـــل لمقتـــضى الفتـ
أن تتــوفر أركــان العمــل  :  أصــول الفقــه، وهــيالمقــصودة هــي التــي بينهــا علمــاء 

 . وشروطه وتنتفي موانعه بحيث يترتب عليه أثره

 : وظيفة المعيار
إن المعـــايير اللازمـــة هـــي المعـــايير للرقابـــة النوعيـــة علـــى التعـــاملات الماليـــة الإســـلامية       

ن الحاجـة إلـى تحـسين الجـودة النوعيـة أصـبحت مطلبـاً        إللتأكد من سلامة التطبيق، حيـث    
حيوياً يفرض نفـسه ويتنـامى بـصورة واضـحة يومـاً بعـد يـوم ومـع الاهتمـام المتزايـد بنوعيـة                 
الرقابــة، كمـــا أن تطــور العمـــل الرقــابي وتوســـعه يجعــل التخطـــيط عــاملاً هامـــاً فــي توجيـــه        

 .العمل الرقابي وتعبئة الموارد المتاحة واستخدامها الاستخدام الأمثل
رة أهــداف الجهــة الرقابيــة وتحديــد الخطــوات    وتعمــل المعــايير فــي التخطــيط علــى بلــو   

ــــق     ــ ــــا يحقـ ــ ــــداف كمــ ــ ــــذه الأهــ ــ ــــق هــ ــ ــي تحقــ ــ ــ ــــت  إالتـ ــ ــــي الوقــ ــ ــــسرعة فــ ــ ــ ــــام ب ــ ــــاز المهــ ــ نجــ
ولمـا كانـت مرحلـة التخطـيط     .بالإضافة إلى أنـه يـسهل مهمـة الإشـراف والقيـادة          .المناسب

العمــل أن يأخــذها فــي الاعتبــار   فريــق  يجــب علــى لا بــد مــن أن ترتكــز علــى أســس ومعــايير     
 جعــــل الخطــــط  علــــى وتعمــــل هــــذه الأســــس والمعــــايير   ،اء عمليــــة التخطــــيط عنــــد إجــــر 

الموضـــوعة تتماشـــى مـــع أساســـيات العمـــل والـــنظم العامـــة والتـــشريعات المعمـــول بهـــا،     
 .)١(دون المعايير يضطرب التخطيط ولا يكون مستقراًبلأجل ذلك ف

                                                
الصادرة عن ديـوان المراقبـة العامـة     مراقبةمجلة ال) مدير عام المعايير الرقابية (محمد مرشد الرحيلي،     )١(

 .٣٧:  ص–بالمملكة العربية السعودية



 

 
سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية ٢٨٤

 عبدالعزيز بن سطام آل سعود. د

ــــا      و ــ ــ ــى منهجهــ ــ ــ ــ ــــلامية علـ ــ ــ ــصرفية الإســ ــ ــ ــ ــــاء المـ ــ ــ ــرورية لبقــ ــ ــ ــ ــــشرعية ضـ ــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ــ الرقابـ
ــــصحيح ــــشتى   ف.الـ ــــضرة بـ ــــل المـ ــــع الحيـ ــــة تمنـ ــــصرفية أخلاقيـ ــــي مـ ــــلامية هـ ــــصرفية الإسـ المـ

 وتـرحم المجتمـع، وهـي واجبـة شـرعا وتنقـسم      ، وتحفـظ الأخـلاق  ، وسائلها، وتطلب الـربح  
 :  ثلاثة أقساممن حيث جهة الرقابة إلى

الإســلام يــذكرنا بــأن صــدق الإنــسان يعــد ســببا فــي ربحــه المبــارك،    : رقابــة ذاتيــة .١
 . ا في فساد ربحه وعقوبتهوكذبه يكون سببً

فــلا بـد أن تكــون لجهـة الإدارة رقابــة   : رقابـة نظاميــة داخليـة فــي وســط الجهـاز    .٢
 .داخلية تضبط إجراءاتها

لكــي وهــي واجبــة علــى ولــي الأمــر  :  رقابــة خارجيــة يقــوم بهــا البنــك المركــزي   .٣
يمنــع الأغنيــاء مــن أن يظلمــوا الفقــراء أو يظلــم بعــضهم بعــضا، ويجــب أن يتــولى     

 )١(.ابة من عرف بالحزم مع الرفق حتى لا يظلم المجتمعالرق
فالمعيار وسيلة لقيـاس وتقـدير الـصدق فـي مـدى مطابقـة التـصرف لمقتـضى الفتـوى، ولا            

، )٢(الـشرعية   معـايير  إصـدار  اقتـضى  الفتـاوى المهمـة   بـين  الانـسجام  عـدم  أن يخفـى 
الـــشرعية فهـــي تمثـــل المقيـــاس لمـــا يجـــب تنفيـــذه فـــي كـــل إجـــراء، ويعكـــس الـــضوابط        

الإجرائيــة لتنفيــذ العمليــات فــي المؤســسة الماليــة الإســلامية، وهــو الوســيلة المؤديــة إلـــى           
تحقيــق تماثــل معقــول فــي الأحكــام الــشرعية المعتمــدة فــي تطبيقــات بــين المؤســسات      
الماليــة مــن جهــة وبــين نوافــذ الخــدمات والمنتجــات لــدى المؤســسة الماليــة الواحــدة مــن            

 .)٣(رعها جغرافياً ولو على مستوى العالمجهة أخرى، مهما توزعت أف
 : أنواع المعايير

الــصنف  : مــن المناســب أن تــصنف المعــايير إلــى ثلاثــة أنــواع مقــسمة علــى صــنفين هــي        
الأول وهــو الموضــوعي ممثــل بمعيــار العمــل، والــصنف الثــاني وهــو الإجرائــي ممثــل بمعيــار           

                                                
الرقابة الشرعية ضرورية لبقاء المصرفية الإسلامية على ،  )٢٠١٠هـ ــ م١٤٣١(بن محمد عبداالله المطلق،  )١(

ــصحيح   العــدد ٢٠١٠ مــارس ١٤الموافــق .  هـــ١٤٣١ ربيــع الأول ٢٨،  مجلــة الاقتــصادية،  الأحــد  منهجهــا ال
٥٩٩٨. 

 السابع مقدم للمؤتمر بحثالشريعة،   بالمعايير وضرورة الالتزام آلية)هـ١٤٢٩( أبو غدة،  عبدالستار)٢(
 .٣هـ،  ص١٤٢٩الإسلامية،  البحرين،   المالية للمؤسسات الشرعية للهيئات

 .،  مرجع سابق)هـ١٤٢٩( النشمي،  عجيل جاسم)٣(
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 : لآتيالرقابة، ومعيار التدقيق، وتفصيل المقصود من كل منها كا
ــار العمــل -١ وهــو توصــيف العمــل نفــسه الــذي يمثــل الأداء الــصحيح لمقتــضى       : معي

ــار الفتـــوى لـــذلك فهـــو يـــضبط الـــصورة الـــصحيحة لـــلأداء الـــسليم، والمـــراد هنـــا هـــو       معيـ
، ولأجــل ذلــك يعــد معيــار العمــل هــو المعيــار     العمــل بــالمنتج المجــاز بفتــوى ثــم بقــرار   

ن المعــايير، وتــأتي بقيــة المعــايير كوســيلة،   الأساســي، وهــو المقــصود بالدرجــة الأولــى بــي  
فهــي تابعــة وخادمــة للتأكــد مــن تحققــه، و لــذا تجــد معيــار العمــل يــضبط مجموعــة مــن          
العلاقــات، منهــا العلاقــة بــين جهــة الإدارة والأداء المطلــوب، والعلاقــة بــين جهــة الإدارة    

ك، والعلاقــة  والعامــل أو الموظــف، والعلاقــة بــين جهــة الإدارة والمــستفيد أو المــستهل      
ــــل          ــد كــ ــ ــحة عنـ ــ ــور واضـ ــ ــون الأمـ ــ ــــستهلك؛بحيث تكـ ــستفيد أو المـ ــ ــل والمـ ــ ــين العامـ ــ بـ

 .منهما؛ليعرف ما له وما عليه
يــــضبط العلاقــــة بــــين الجهــــات الرقابيــــة الرســــمية   : والإشــــراف معيــــار الرقابــــة-٢

ــب، أو بـــاختلاف المراقـَــب        ــة بـــاختلاف المراقـِ ، )١(وجهـــات الإدارة بحيـــث لا تختلـــف الرقابـ
ـــ  القــوانين ضــرورة خــضوع البنــوك الإســلامية إلــى رقابــة البنــك المركــزي    توجــب أغلــب  

و يعتبــر .فــي المملكــة العربيــة الــسعودية تقــوم مؤســسة النقــد بــدور البنــك المركــزي  ـ       
ــة بالنــــسبة للبنــــوك الإســــلامية نفــــسها وبالنــــسبة      ــذا التوجــــه علــــى غايــــة مــــن الأهميـ هـ

ــــيط  ــ ــ ــ ــــسبة للمحـ ــ ــ ــ ــــين وبالنـ ــ ــ ــ ــــلاء ودائنـ ــ ــ ــ ــــن عمـ ــ ــ ــ ــــا مـ ــ ــ ــ ــــاملين معهـ ــ ــ ــ ــــصادي للمتعـ ــ ــ ــ  الاقتـ
 ـ فهـــو           والاجتماعي؛والـــسبب فـــي ذلـــك أن المـــصرف الإســـلامي رغـــم طبيعتـــه الخاصـــة
ليس وسيطاً مالياً بالمعنى المعهـود فـي المجـال المـصرفي التقليـدي ـ يـشكل جـزءا مـن          

التــي )الادخـار العـام  (الجهـاز المـصرفي المحلـي لأنــه يتـصرف فـي جــزء مـن ثـروة المجتمــع       
لحــد مــن الأخطــار التــي تهــددها والــسعي لتنميتهــا، كــل       يتعــين الحفــاظ عليهــا وذلــك با   

ذلـك يــؤدي حتمــا إلـى خــضوع البنــك الإســلامي كغيـره مــن البنــوك فــي كـل مــا يقــوم بــه       
مـــن أعمـــال مـــصرفية إلـــى رقابـــة البنـــك المركـــزي كجهـــاز حكـــومي اســـتحدثته الدولـــة     

                                                
مجلـس الخـدمات الماليـة    "يير الرقابـة والإشـراف،  مـا يقـوم بـه حاليـاً       لعل الأقرب لتوضيح المقصود بمعا  )١(

 في دولة ماليزيا وهو مجلس يضم عدداً كبيراً مـن محـافظي البنـوك المركزيـة ومؤسـسة           "الإسلامية
النقد العربي السعودي،  وقد أصدر قرابة تسعة معايير للرقابة والإشراف،  ولكن إلى الآن لم يكـسب       

 )الباحث(.ل المطلوبالاعتراف والتدوي
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 لتحقيــق أهــداف الــسياسة النقديــة والائتمانيــة والحفــاظ علــى جهــاز مــصرفي فــي وضــع     
ــار          ــليم، ولا يتحقـــق ذلـــك إلا بمراقبـــة فعالـــة ومـــستمرة ولا يمكـــن أن تثـ مـــالي قـــوي وسـ
مـسألة خــصوصية العمــل المـصرفي الإســلامي للــتملص مــن مراقبـة البنــك المركــزي مــن      

ــــار    )١(حيـــث المبــــدأ  ــاع الــــسلطات الرقابيــــة بالأخــــذ بعــــين الاعتب ، ولكــــن الأوفــــق هــــو اقتنـ
ة فــي المـــصرفية الإســـلامية لتـــستطيع  الخــصوصية فـــي تطبيـــق معــايير رقابيـــة متخصـــص   

ــر           ــصارف غيــ ــة المــ ــايير رقابــ ــه وإدراك أن معــ ــى أتــــم وجــ ــة علــ ــا الرقابيــ القيــــام بمهامهــ
 .المتوافقة مع الشريعة غير كافية وهي قاصرة عن رقابة المصرفية الإسلامية

ــدقيق  -٣ ــار التـ يـــضبط العلاقـــة بـــين المـــلاكّ وجهـــة الإدارة؛ بحيـــث لا يختلـــف      : معيـ
، وجــرى )٢( المــدقق، أو بــاختلاف المــدقق عليــه، أو بــاختلاف المــدقق لــه     التــدقيق بــاختلاف 

العمل أن توكل مهمـة التـدقيق الـشرعي الخـارجي لجهـات مـستقلة عـن جهـة الإدارة              
 ـ وتقــوم               ـ علــى غـرار مكاتـب المحاسـبة القانونيــة ممثلـة بـشركة استـشارات شــرعية

 ـــ   ات الــــشرعية علــــى  بالتــــدقيق مــــن خــــلال فحــــص العمليــــات المنفــــذة وإبــــداء الملاحظـ
والتــي تقــوم بــدور المــدقق الــداخلي  ، التطبيــق بــالنظر إلــى قــرارات هيئــة الرقابــة الــشرعية  

إلــى شــركة الاستــشارات الــشرعية، وقــد تمتــد هــذه الخدمــة إلــى إعــداد التقريــر النهــائي      
المختــصر الــذي يتــضمن رأي المــدقق الـــشرعية فــي مــدى التــزام المؤســسة بالـــشريعة،         

أن يتــرك ذلــك للمــدقق الــداخلي ممــثلاً باللجنــة       ب المطبــق اليــوم  حــس ـ ــ مــع أن الغالــب 
 .)٣(الشرعية

ويقصد بـصياغة معـايير الرقابـة والإشـراف ومعـايير التـدقيق أن تقـوم بوظيفـة تـسهيل             
عمليــة الرقابــة الــشرعية ســواء الرقابــة الرســمية مــن قبــل الجهــات الحكوميــة أو التــدقيق    

ــاص، والر     ــي والخــ ــارجي الأهلــ ــداخلي والخــ ــ ــا       ال ــي معناهــ ــي فــ ــصودة هــ ــة الــــشرعية المقــ قابــ
                                                

 ." ٩ -٨مرجع سابق ص ص )هـ١٤٢٧(الخويلدي،  عبد الستار :  ينظر)١(
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسـسات الماليـة   " لتوضيح المقصود بمعايير التدقيق،  ماتقوم به حالياً    )٢(

نـواة قانونيـة    في دولة البحرين،  وما يقوم به المجلس الشرعي في الهيئـة يمثـل مقدمـة أو       "الإسلامية
  )الباحث(.للمالية الإسلامية،  ولكن إلى الآن لم يكسب الاعتراف والتدويل المطلوب

 الرقابـة  وهيئـات  الـشرعية  الاستـشارات  شـركات )ه ــ١٤٢٩(محمـد علـي   بـن  مـشعل،  عبـدالباري   )٣(
 المالية للمؤسسات الشرعية للهيئات السابع مقدم للمؤتمروالآليات،  بحث  الشرعية الضوابط

 .٥هـ،  ص١٤٢٩لإسلامية،  البحرين،  ا
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متابعــة وفحــص وتحليـــل كافــة الأعمــال والتـــصرفات والــسلوكيات التــي يقـــوم       : "الواســع 
ــا      ــا    ، بهـــا الأفـــراد والجماعـــات والمؤســـسات والوحـــدات و غيرهـ ــا تـــتم وفقـ للتأكـــد مـــن أنهـ

لأحكــام وقواعــد الــشريعة الإســلامية، وذلــك باســتخدام الوســائل الملائمــة المــشروعة،        
ــة           ــات المعنيــ ــــى الجهــ ــارير إل ــورا، وتقــــديم التقــ ــصويبها فــ ــاء وتــ ــات والأخطــ وبيــــان المخالفــ

 .)١(" متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير إلى الأفضل 
 : العلاقة بين أنواع المعايير الثلاثة

كــل معيــار يمكـــن اســتخدامه لتحقيـــق المقــصود مـــن المعيــار الآخـــر علــى ســـبيل        
ل الــصحيح لكــي يــتم ويتحقــق المقــصود منــه يحتــاج إلــى رقابــة، والرقابــة        العمــ: المثــال

تحتـاج إلــى معيـار رقــابي، وبالتــالي فـإن العمــل الـصحيح يحتــاج إلــى وجـود معــايير رقابيــة        
ــمَّ ذلـــك            ــة، وهـــل تـ ــا فـــي المراجعـ ــام بعملهـ ــة مـــن القيـ ــتمكن الجهـــات الرقابيـ لكـــي تـ

 بالطريقة الصحيحة أم لا؟
تــاج إلــى أن يكــون هنــاك تــدقيق ومراجعــة، ســواء أكــان مــن      ومعيــار الرقابــة بــدوره يح 

مــدقق خـــارجي أم مــن مـــدقق داخلـــي أم بمراجعــة ســـنوية، أو ربـــع ســنوية، ومـــع التـــدقيق      
 .لابد أن يكون هناك معايير تستخدم

فالرقابــة بحاجــة إلــى وجــود معــايير عمــل، وبحاجــة إلــى وجــود معــايير تــدقيق، ومعــايير         
فكـل منهمـا   .تـدقيق، والرقابـة والتـدقيق تحتـاج إلـى معـايير      العمل بحاجة إلـى وجـود رقابـة و        

ولا يـصل العمـل إلـى صـورته النهائيـة       .بحاجة إلى معيار الآخـر ليـتم العمـل علـى أكمـل وجـه         
الصحيحة في بيئته إلاَّ إذا عملـت مجموعـة المعـايير، وإذا أُعملـت كلهـا تـُضبط العلاقـة بـين           

ــات، فيعـــرف كـــل عامـــل أو رب العمـــل       ــدقيق أو    مختلـــف الجهـ ــة أو جهـــة تـ أو جهـــة رقابيـ

                                                
 برزت فكرة تأسيس هيئة رقابة شرعية منذ بداية تأسيس المصارف الإسلامية وذلـك للحاجـة الماسـة     )١(

إلى التأكد من مدى شرعية العمليات التي يعتمدها المصرف في نشاطه،  أي التأكـد مـن عـدم تعـارض      
ف المراسـلة وأطـراف أخـرى مـع قواعـد الـشريعة       ما يقوم به البنك من معـاملات مـع عملائـه والمـصار     

الإسلامية سعيا لتطابق القول مع العمـل وأن تكـون ممارسـة المـصرف فـي الواقـع مطابقـة لمـا أعلـن             
 المنظمة المصرفية للقوانين مقارنة دراسة)هـ١٤٢٧( عبدالخويلدي،  عنه في نظامه الأساسي،  ينظر 

 الماليـة  للمؤسـسات  الـشرعية  الهيئـات   مـؤتمر قـدم إلـى  بحـث م  "الإسـلامية  للمؤسسات الماليـة 
  .١٠: ،  صهـ١٤٢٧ ذو الحجة ٢٥،  ٢٤الإسلامية 
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 يعــرف مــا لــه ومــا عليــه وتتحقــق الــصفات الــثلاث المطلوبــة     ،إدارة أو مــستفيد أو مــستهلك 
 .الانضباط، والاطرادكل الظهور، و: وهي كما سبق بيانه

 : جهة إصدار المعايير
ــا تقـــدم تـــستدعي الـــضرورة إنـــشاء جهـــة أهليـــة غيـــر حكوميـــة ومهنيـــة          بنـــاءً علـــى مـ

ي إصـــدار معـــايير الجـــودة الـــشرعية ومراجعتهـــا وتعـــديلها؛بحيث تجمـــع ذوي   متخصـــصة فـــ
التخصــصات ذات العلاقــة ســواء الــشرعي أو المــالي أو غيرهــا حــسب الحاجــة مــع مراعــاة       
الـــدور الخـــاص لأهـــل كـــل تخـــصص، ويـــتم تـــوفير أدوات الـــضبط المحققـــة لـــلأداء الـــصحيح      

 .لمالية المباحة شرعاًالمطابق لمقتضى الفتاوى الصادرة في مجال التصرفات ا
 : فائدة كون جهة إصدار المعايير أهلية ومهنية

لماذا تكون مؤسـسة النفـع العـام مهنيـة وأهليـة غيـر حكوميـة؟أي مـا الـذي             : وقد يقال 
 : يميزها بهذا الشكل عن غيرها؟هناك عدة جوانب تظهر مزية هذا النموذج

شاركة الاجتماعيـــة فـــي  لعـــل مـــن أهمهـــا أنهـــا تحقـــق زيـــادة فـــي الم ـــ   :  الجانـــب الأول
 .صناعة القرار، وهذا مقصد مطلوب شرعاً وعرفاً

الذي قد يكون له أهمية فـي العمـل الأمنـي والـسياسي بـصفة عامـة، إذ       : والجانب الثاني 
إن إصدار المعيار من جهة مهنيـة أهليـة يقـصد بهـا النفـع العـام يرفـع مـسؤولية أي خطـأ أو            

يهــا، شــريطة أن يــأتي الخطــأ أو الجنايــة بعــد      جنايــة عــن الحكومــات والنظــام الــسياسي ف    
فهــذا الخطــأ قــد .تطبيـق المعــايير الــصادرة عــن جهــة أهليــة مهنيـة مــستقلة عــن الحكومــة    

يكون جنائياً غير منظم، مثـل عمليـة اخـتلاس، فهـذا يعامـل معاملـة الجنايـة العاديـة، لكـن             
ل جهــة طبــق عليهــا  إذا كــان عمــلاً جنائيــاً منظمــاً، مثــل عمليــة إرهــاب تــم تمويلهــا مــن قب ــ     

معــايير العمــل، ومعــايير الرقابــة ومعــايير التــدقيق، فــإذا كــان هــذا المعيــار الــذي طبــق معيــاراً     
حكومياً، وصدر من جهة حكوميـة غيـر أهليـة، تـصبح الدولـة التـي أصـدرت المعيـار متحملـة             
ــا           ــة إن ثبــــت علمهــ ــسؤولية جنائيــ ــا، أو مــ ــدم علمهــ ــامي إن ثبــــت عــ ــصير نظــ مــــسئولية تقــ

ــــة  ــا        بالجريمــ ــ ــــدرة عليهــ ــع القــ ــ ــــة مــ ــ ــــدقيق والرقاب ــ ــــت الت ــاكنًا، وإذا تركــ ــ ــــرك ســ ــــم تحــ ــ ول
فالمــسؤولية تكــون مــشتركة مــع الجهــة التــي مولــت، وتــصبح محــلاً للمطالبــة والمــساءلة         
القانونيـة والنظاميــة، أمــا إذا كــان المعيــار الــذي طبـق معيــاراً مهنيــاً أهليــاً مــن مؤســسة غيــر     

معيـار، سـواء أكانـت متعمـدة أم غيـر متعمــدة،      حكوميـة، فالأخطـاء الناتجـة بعـد تطبيـق ال     
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لا يمكــن أن تكــون الدولــة هــي المــسؤولة عنهــا، ولا يحــق لأي جهــة أن تطالــب الدولــة بــأي          
نــوع مــن المــسؤولية؛لأن الدولــة أدت مــا عليهــا بإنــشاء تلــك الجهــة، لأجــل ذلــك؛المطلوب        

للعمـل والرقابـة   من الدولـة أن يكـون فيهـا جهـة أهليـة مهنيـة غيـر حكوميـة، تـصدر معـايير             
والتــدقيق بالطريقــة المتعــارف عليهــا دوليــاً، ويمكــن للدولــة التــدخل فــي عمــل جهــة إصــدار     

فــي حالــة إذا كــان التــدخل مهنيــاً، أو وفــق النظــام العــام للدولــة،      : المعــايير فــي حــالتين همــا  
 .ومسؤولية الدولة تنتهي عند مراعاة التطبيق السليم للمعايير

ــار فــــي    ــذ       لكــــن إذا فــــشل المعيــ ــــة حينئــ ــون الدول ــة، فــــلا تكــ ــبط المخالفــــة أو الجنايــ  ضــ
مـــسؤولة عنـــه، وهـــذا فـــي الوضـــع الـــسياسي الـــراهن قـــد تكـــون لـــه فوائـــد أبعـــد مـــن الفوائـــد     

 .المهنية، بل قد يكون له مكاسب سياسية وأمنية كبيرة وعلى مدى واسع
ــث  ن إن شـــروط تـــدويل معـــايير التـــصرفات الماليـــة الإســـلامية تتطلـــب أ     : الجانـــب الثالـ

ــة مهنيــــة ومــــستقلة عـــن الحكومة؛ليــــسمح لهــــا       ــادرة مــــن جهــــة أهليـ ــون المعــــايير صـ تكـ
بالانــضمام إلــى المؤســسات الدوليــة المهنيــة، فالجهــات الحكوميــة أو التابعــة للحكومــات     
لا تستطيع الانضمام إلـى الهيئـات الدوليـة المهنيـة، ولأجـل ذلـك فالمعـايير الحكوميـة غيـر             

 .صالحة للتدويل
 : هنية والأهلية والنفع العام في وصف جهة إصدار المعايير المقصود بالم

ــــصنعة    : مهنيــــة ــــذين يعملــــون علــــى إصــــدار المعيــــار يكونــــون مــــن أهــــل ال بمعنــــى أن ال
والتخـــصص، فمعيـــار إصـــدار والعمـــل بـــالفتوى أو معيـــار الجـــودة الـــشرعية وفـــي التـــصرفات     

ــا كـــل المتخصـ ــ       صين فـــي المتعلقـــة بالمـــال تـــشترك فيـــه عـــدة تخصـــصات، فيـــشترك فيهـ
الفقــه والمــال والاقتــصاد والتــأمين، أو أي تخــصص آخــر يتطلبــه الأمــر، مثــل المتخصــصين فــي     

فكـــل معيـــار يتطلـــب إصـــداره مجموعـــة مـــن التخصـــصات ذات العلاقـــة    .الأنظمـــة والقـــانون
بموضــوع الفتــوى والمعيــار الــذي سيــصدر لأجلهــا، لــذا يجــب أن يكــون كــل شــخص يعمــل       

يق في مجـال عمـل المعيـار الـذي هـو موضـوع الفتـوى،        في إصدار المعيار صاحب تخصص دق   
ــة، فــــلا ينتمـــي لهــــذه الجهــــة أو         ــدار المعيــــار مهنيـ ــون جهــــة إصـ ــذا هــــو المقـــصود بــــأن تكـ هـ

 .يشترك فيها أو يكون عضواً فيها إلاَّ صاحب صنعة وتخصص
بمعنـى أنهــا ليـست مؤســسة حكوميـة، فتـصدر بتــرخيص مـن الدولــة علـى أنهــا        : أهليـة 

تطيع الدولــة أن تــدعمها ماديــاً، فــلا يمنــع كونهــا أهليــة مــن أن يكــون   مؤسـسة أهليــة، وتــس 
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لهـــا دعـــم مـــادي حكـــومي، ولهـــا شخـــصية اعتباريـــة مـــستقلة، وفـــق نظـــام وآليـــة واضـــحة        
مــذكورة فــي التــرخيص ومتفــق عليهــا، وكـــذلك بــأن يــنص نظامهــا علــى تقبــل التبرعـــات           

تراكات ســنوية ورســوم والهبــات والأوقــاف وغيرهــا مــن الأمــوال الخيريــة وعلــى قبــول اش ــ 
ــدوات والمــــؤتمرات فـــي مجالهــــا          ــدورات والنـ ــال مثـــل إقامــــة الـ ــا مــــن الأعمـ ــدمات وغيرهـ خـ
مقابــل عائــد مــادي، وإن كــان الأصــل أن تمــول نفــسها بنفــسها عبــر رســوم مقابــل عملهــا،    
ــوم          ــاء بالرســ ــعوبة الاكتفــ ــة تظهــــر صــ ــذراً فالتجــــارب العالميــ ــد يكــــون متعــ إلا أن ذلــــك قــ

 ومـــن المناســـب أن تجعـــل الدولـــة أوقافـــاً أو مـــصادر دخـــل كافيـــة     كمـــصدر وحيـــد للتمويـــل 
 .للقيام بالعمل المطلوب على أكمل وجه

وهـي مؤسـسة نفـع عـام، وهـذا يعنـي أنهـا قـد تكـون مؤسـسة غيـر ربحيـة             : نفـع عـام  
تقبــل التبرعــات أو تأخــذ مقــابلاً علــى العمــل لتغطيــة التكــاليف، وتــسعى لأن يكــون لــديها         

لعــام، شـــريطة أن ينحــصر صـــرفها للعائــدات فـــي منــافع مختلفـــة      فــائض تــستثمره للنفـــع ا  
 : كالآتي
تعزيز الأساس المتين الـذي قامـت عليـه الدولـة الـسعودية وتقويتـه، وهـو تحكـيم            . ١

ــا        ــة الـــسعودية ومرجعيتهـ ــة مكانـــة المملكـــة العربيـ ــا، وتقويـ الـــشريعة ورعايتهـ
حالفــات الدوليــة الإسـلامية ودورهــا العـالمي فــي تعاملهــا الاقتـصادي مــع الـدول والت     

 .أو الإقليمية

ــــق       . ٢ ــــضائي المتعلـ ــل القـ ــــة للعمــ ــة ومهنيـ ــــصادية أهليــ ــة اقتـ ــــساندة علميــ ــديم مـ تقــ
ــاء،      ــ ــــار العلمـ ــــة كبـ ــــة لهيئـ ــــة ومهنيـ ــــساندة أهليـ ــــديم مـ ــــة، وتقـ ــــصرفات الماليـ بالتـ
ــر         ــالم، وبطريقـــة علميـــة غيـ وللمجـــامع الفقهيـــة والمؤســـسات المهنيـــة فـــي العـ

 .مسبوقة

ط جميــع التــصرفات الماليــة التــي مــن شــأنها     تمكــين الجهــات المختــصة مــن ضــب    . ٣
أن تتــأثر بــالفتوى الــشرعية، وتغذيــة الجهــات الرقابيــة والإشــرافية والمحاســبية        

 .بالمعايير اللازمة للرقابة والتدقيق على مثل هذا النوع من التصرفات
 الــنقص الحاصــل نتيجــة لعــدم تــوافر المعــايير اللازمــة فــي قطــاع التــصرفات          ســد . ٤

مية، وتقليــل التنــاقض والبلبلــة لــدى العامــة أو الأســواق الماليــة التــي    الماليــة الإســلا
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 هـ١٤٣٢ عشر ربيع الآخر تاسعالعدد ال

تنــشأ مــن اضــطراب الفتــوى أو تعارضــها، ورفــع مــستوى الــشفافية والإفــصاح فــي      
 . التطبيقات من خلال آليات وأدوات مؤسسية واضحة ومستقرة

ــــسات      . ٥ ــــشركات والمؤسـ ــــسية للـ ــــدرة التنافـ ــــع القـ ــــة ورفـ ــــاءة المهنيـ ــــع الكفـ رفـ
ــة فـــي هـ ــ   ــين المـــستفيد ومقـــدم الخدمــــة،      العاملـ ــة بـ ــاع، وتــــسهيل العلاقـ ذا القطـ

بحيــث يعــرف كــلا الطــرفين مالــه ومــا عليــه، وتحقيــق مرونــة وســرعة فــي التــأقلم    
مـــع التـــصرفات المـــستجدة، بأقـــل درجـــة مـــن التغييـــر وبأقـــل عـــدد مـــن الأجهـــزة       

 .الإدارية، دون أن يؤدي ذلك إلى تذبذب في السوق أو تعطيل للأسواق
ــوات  . ٦ ــ ــــتح قنـ ــراد       فـ ــ ــــستوى الأفـ ــــى مـ ــارة علـ ــ ــصاد والتجـ ــ ــتثمار والاقتـ ــ ــدة للاسـ ــ  جديـ

والمؤســسات، ودعــم التنــامي الاقتــصادي وتــسريعه، وفــتح مجــال أرحــب للإبــداع      
 .والتطوير

وللجمــــع بــــين المحليــــة والعالميــــة وبخاصــــة أن الجــــودة الــــشرعية يقــــصد بهــــا عمــــوم    
ــة مـــع الـــشريع         ــة أن تكـــون متوافقـ ــذه   ،ةالمـــسلمين مـــن حيـــث تـــصرفاتهم الماليـ  فمـــن هـ

الجهــة يقتــرح أن يكــون المقــر فــي مكــة المكرمــة، ومــن جهــة أن الجــودة الــشرعية يقــصد    
ــون           ــرح أن يكـ ــر المـــسلمين بالتـــساوي، يقتـ ــة للمـــسلمين وغيـ ــة ومتاحـ ــون دوليـ ــا أن تكـ لهـ

 .فرعها الأساسي في مدينة جدة
 : تدويل المعايير

المهنــي بحيــث  يتــسنى للمــستثمر الــسعودي التواصــل الــدولي علــى المــستوى      كــي ول
تـــصبح جميـــع الأســـواق العالميـــة متاحـــة لتوســـع القطـــاع الخـــاص الـــسعودي فـــي مجـــال     
التعـاملات الماليــة الإســلامية يجــب تــدويل المعــايير وتحــصيل الاعتــراف الــدولي بهــا، الأمــر    
الـذي يتطلــب أن يكــون تأســيس الجهــة المــصدرة للمعــايير وطريقــة إصــدار تلــك المعــايير    

 .)١(ارف عليها دولياً وفقاً للإجراءات المتع
                                                

ــصرفية    )٢٠١٠ ( عبـــدالرحمن الأطـــرم . يقتـــرح الـــشيخ د )١( للانتقـــال إلـــى مرحلـــة التـــدويل والاعتـــراف فـــي المـ
كون مرجعـاً  الإسلامية؛ استثمار ما سبق من جهود للوصول إلى قانون في الصناعة المالية الإسلامية ي  

 بتحويـل تلـك   اتبدأ من أهـل الـصنعة أنفـسهم،  وذلـك بـأن يبـادرو      يجب أن معترفا به،  أن هذه الفكرة   
المنتجات ومن القرارات المجمعية والمعايير الشرعية،  وفتاوى الهيئات الـشرعية إلـى مدونـة قانونيـة        

هـي ـ علـى الأقـل ـ       ،  والـصناعة للصناعة يتولى إصدارها جهة تنشأ من قبل أقـوى الجهـات التـصاقاً بهـذه     
 =مجمـع الفقـه الإسـلامي بـصفته يمثـل منظمـة المـؤتمر الإسـلامي،  والبنـك         : (أربع جهات رئيسية،  هي 
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 إجراءات إعداد المعايير وإصدارها وتعديلها
 : تستند الإجراءات التنظيمية لعملية إصدار المعايير إلى ثلاث ركائز أساسية هي

 . الذي يتولى مسؤولية بناء المعايير وإصدارهاأسلوب تشكيل الجهاز• 
 . رسمية قبل إصداره بصورةالمراحل التي يجب أن يمر بها المعيار• 
 . في بناء المعايير المختلفةالمنهج الذي يتبع• 

إن المطلــع علــى التجــارب فــي الــدول المتقدمــة فيمــا يتعلــق بتنظــيم المهنــة يلاحــظ أن       
ــداد المعــــايير وإصــــدارها تعتبــــر أفـــضل الأســــاليب التــــي يمكــــن       ــة الأمريكيــــة فــــي إعـ التجربـ

ودة فـــي إيجـــاد المنـــاخ  وذلـــك لمـــا فـــي هـــذا الأســـلوب مـــن ج ـــ.الاسترشـــاد بهـــا فـــي المملكـــة 
الملائـــم والتـــوازن المطلـــوب لعمليـــة تنظـــيم المهنـــة بـــصفة عامـــة وإصـــدار المعـــايير بـــصفة    

 .)١(خاصة

                                                                                                          
ــة،  والمجلـــس الـــشرعي بـــصفته أول مجلـــس          = ــصفة الـــسابقة وبـــصفته المهنيـ ــلامي للتنميـــة بالـ الإسـ

 أو قـل هيئـة المحاسـبة والمراجعـة     مؤسسي يصدر أساساً لمدونة قانونية للصناعة المالية الإسلامية،    
بمجلسها الشرعي والمحاسبي،  ومجلـس الخـدمات الماليـة الإسـلامية بـصفته يـضم عـدداً كبيـراً مـن             

فهذه الجهات تقوم بإنشاء تلك الجهة في مكان مناسب ويوضـع  ). المحافظين على مستوى العالم 
ناعة،  وتكون مرجعية شـرعية معتـرف   لها الاسم المناسب وتتولى إصدار المدونة القانونية لتلك الص 

بهــا مــن كــل الأطــراف المــؤثرة،  بجانــب ذلــك يكــون هنــاك اســتثمار للعلاقــات والتواصــل مــع بعــض        
الجهات المهمة عالمياً لكسب التأييد والاعتراف بهذه المنـشأة الجديـدة،  مثـل صـندوق النقـد الـدولي        

 الـشرعي  المنهج"  )م٢٠١٠ (حمن بن صـالح الأطرم،  عبدالر: ينظر. وبازل وغيرها من الجهات المهمة 
 ،"لمقابلة التحديات القانونية والرقابية التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية 

 ٧ إلى ٦،   المنورةالإسلامية،  المدنية الخدمات المالية لمجلس الشرعية الثالثة الندوة إلى   مقدمةورقة   
 .٣: ص،  م٢٠١٠ يناير ٢٢- ٢١،  هـ١٤٣١صفر 

إن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين هو تنظيم أهلي مهني للمحاسبين القانونيين تقتصر عضويته  )١(
على المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة وقد حاول بالاشتراك مع هيئات أخرى تشكيل لجان 

ذه المجـالس هـو   ومجالس متخصـصة تتـولى إصـدار المعـايير المهنيـة ثـم تغييرهـا تبعـاً للتطـور وآخـر ه ـ             
 معيـاراً بالإضـافة   ١٣٠ – ١٩٩٨ حتـى  ١٩٧٣مجلس معايير المحاسبة المالية وقـد أصـدر مـن إنـشائه عـام        

إلى إصـدارته حـول المفـاهيم والأهـداف وأسـلوب العمـل المتبـع فـي مجلـس معـايير المحاسـبة الماليـة               
 : يالأمريكي في عملية إصدار المعايير يتكون من ثلاث خطوات متتالية كما يل

يتم تعيين فريق عمل نوعي من المستـشارين لكـل مـشروع مقتـرح وذلـك بنـاء علـى توصـيات            -١
الجهاز الاستشاري ويقوم فريـق العمـل بإعـداد مـذكرة مناقـشة تتنـاول الموضـوعات والقـضايا            

 = وتوزيع هذه المـذكرة علـى أكبـر عـدد    ،الرئيسية المتعلقة بالمعيار المقترح و البدائل الممكنة   



 

 مجلة العلوم الشرعية ٢٩٣ 
 هـ١٤٣٢ عشر ربيع الآخر تاسعالعدد ال

وقـــد قامـــت الهيئـــة الـــسعودية للمحاســـبة القانونيـــة بتحديـــد الإطـــار التنظيمـــي لمهنـــة        
 بالإضــافة إلــى إصــدار العديــد مــن المعــايير المحاســبية التــي حــددت        ،المحاســبة والمراجعــة 

وكــذلك معــايير مهنيــة  .بوضــوح متطلبــات القيــاس والعــرض والإفــصاح فــي القــوائم الماليــة    
وأســــهمت آليــــة إعــــداد المعــــايير وبــــشكل كبيــــر فــــي جــــودة    . لمراجعــــة القــــوائم الماليــــة 

كمــا .المعــايير الــسعودية المعتمــدة وتطــور مهنــة المحاســبة بالمملكــة العربيــة الــسعودية  
ــود مثــــل هــــذه المعــــايير يــــساعد كث   يــــراً فـــي تطبيــــق النظــــام خــــصوصاً فيمــــا يتعلــــق   أن وجـ

بتحديــد القواعــد التــي تحكــم إعــداد القــوائم الماليــة التــي تقــوم ضــمن الإقــرارات الزكويــة        
 .)١(والضريبية 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه يراعـــى فـــي إصـــدار المعـــايير الـــشرعية الإجـــراءات التنفيذيـــة        
 لتكــون لهــا نفــس الخــصائص     نفــسها المتبعــة فــي إصــدار معــايير المحاســبة والمراجعــة،      

مــــن خــــلال الخطــــوات والمراحــــل والمتطلبــــات المتبعــــة فــــي النــــوعين، ولتــــسهل عمليــــة       
                                                                                                          

لأطراف المعينة والداخلة ضمن القاعدة التأسيسية حيث يطلب من هذه الأطراف ممكن من ا=
 الإدلاء بوجهات نظرها و آرائها للمجلس

فإذا تبين في هذه الجلسة عدم وجود مشكلة ،تعقد جلسة لمناقشة الردود الواردة للمجلس    -٢
أمــا إذا ،  ،حقيقيــة تــستدعي إصــدار معيــار يــتم اســتبعاد المــشروع مــن جــدول أعمــال المجلــس   

تأكـدت الحاجــة إلـى إصــدار معيـار فيقــوم فريـق العمــل بإعـداد مــسودة أوليـة لمــشروع المعيــار        
المقتــرح محــدداً نطــاق التطبيــق وتــاريخ ســريانه ثــم تــوزع هــذه المــسودة علــى جميــع الأطــراف     

 المعنية التي يطلب منها ردود كتابية بشأن أي مقترحات على مسودة المعيار
ر المحاسـبة الماليـة وحمايتـه مـن الوقـوع تحـت تـأثير جماعـات الـضغط          استقلالية مجلس معايي  -٣

من ضمن المخاطر التي يجـب التنبيـه إليهـا فـي أي عمليـة تنظيميـة أن يـتمكن الطـرف              . المختلفة
 و من ناحية أخرى ،المراد إخضاعه لعملية التنظيم من التحكم و السيطرة على الجهاز المنظم

مسؤول عن عملية التنظيم المحافظة على استمراريته حتى هناك خطورة أن يحاول الجهاز ال
 لو اضطر إلى إصدار معايير لمجرد أنها تحوز قبول الجهات المراد قبولها 

 ولاشـك أن هـذا سـوف يترتـب     ،إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية التنظيم المحاسبي       -٤
 الأمــر الــذي  ،اقعيــة بقــدر الإمكــان  عليــه بــدل العنايــة المهنيــة الواجبــة،  وبالتــالي تــأتي المعــايير و     

 . يكسبها صفة الشرعية ومن ثم القبول العام
 قبــل الــدخول فــي تفاصــيل إعــداد مــشروع   –التــأثر مــن وجــود حاجــة أو ضــرورة لإصــدار المعيــار     -٥

 -مجلـة المحاسـبة  المعيار ومسودته وذلك عن طريق استطلاع مبدئي للواقع العملـي،  انظـر،      
 .٣٠ -٢٨:  ص١٩٩٨ بتاريخ مايو ١٧العدد 

  .١٢:  ص٢٠٠٩ه الموافق اكتوبر ١٤٣٠شوال -٦١ العدد –المحاسبون : انظر،  مجلة )١(



 

 
سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية ٢٩٤

 عبدالعزيز بن سطام آل سعود. د

الاعتراف الرسمي والتـدويل، علـى أنـه لابـد مـن التنبيـه إلـى أن مـصدر قـوة المعـايير الـشرعية               
مختلــف مــن حيــث إنهــا تــستمد قوتهــا مــن الالتــزام بالــشريعة الإســلامية   : مختلــف ومتعــدد

دم مــن جميــع الأنظمــة، فــيلاحظ علــى ســبيل المثــال أنــه لا يــذكر فــي نهايــة كــل            وهــي أق ــ
 كمـــا فــي المعـــايير المحاســبية لأن ســـريانها منـــذ    "تــاريخ ســـريان المعيـــار "معيــار شـــرعي  

ن إ، ومتعــدد مــن حيــث   "تــاريخ إصــدار المعيــار "وجــدت الــشريعة، واســتعيض عنــه بعبــارة   
و قــانوني كمــا المعــايير المحاســبية التــي    مــصدر الالتــزام عقــدي كمــا ســبق بيانــه ونظــامي أ    

 .)١(تستمد قوتها من الالتزام بها من الجهات الرقابية الإشرافية

إعداد استطلاع دوري حـول معـايير    :اختيار المعيار المقترح إصداره: المرحلة الأولى 
ها أو ؤالأعمــال المطلــوب إعــدادها، ثــم تعــد الجهــة المختــصة قائمــة بالمعــايير المــراد إنــشا       

عديلها من واقـع هـذا الاسـتطلاع، ثـم تعـرض علـى اللجنـة فترتـب اللجنـة المعـايير حـسب                 ت
 .أهميتها المهنية، ويتم تنقيح وتحديث تلك القائمة دورياً في ضوء الاستطلاعات

يـــتم إعــداد قائمـــة بأســـماء ذوي  : اختيـــار ذوي الاختــصاص الـــدقيق : المرحلــة الثانيـــة 
ــــدقيق   ــــي–الاختــــصاص الـ ــــال المعرفـ ــــدارها أو  -  رأس المـ ــــراد إصـ ــــايير المـ ــــال المعـ ــــي مجـ  فـ

تعـــديلها ثـــم يـــستكتبون، فـــإذا كـــان المتقـــدم فريقـــاً مـــن الخبـــراء المختـــصين فـــلا بـــد مـــن       
إرفـاق الـسيرة الذاتيـة عـن كـل عـضو مــن أعـضاء الفريـق، وبيـان بأبحاثـه وكتبـه المنــشورة            

واحـــد، ولا يـــسند لأي خبيـــر مخـــتص أكثـــر مـــن معيـــار واحـــد فـــي وقـــت      .)٢(وغيـــر المنـــشورة 
والفريق أو المنـشأة يـشترط علـيهم أن يقـدموا عرضـاً منفـصلاً لكـل معيـار علـى حـدة، وأن             
لا يكلــف أي خبيـــر مخــتص بـــأكثر مــن إعـــداد معيــار واحـــد فــي نفـــس الوقــت، ثـــم تـــشكل        
لجنــة فرعيــة لترشــيح الأفــضل لإعــداد دراســة جــدوى وكفــاءة إنــشاء أو تعــديل المعــايير            

  .اللجنة الأساسية لاتخاذ القرارالمقترحة، وتعرض التوصيات على 

                                                
 السابع مقدم للمؤتمربحث الشريعة،   بالمعايير وضرورة الالتزام آلية )هـ١٤٢٩(  أبو غدة،  عبدالستار)١(

 .٣ ص،  الإسلامية،  البحرين المالية للمؤسسات الشرعية للهيئات
 أو مـستفيداً مـن جهـة     فيهـا  عـاملاً نطلق ضبط الاستقلال المهني يـشترط ألا يكـون الخبيـر موظفـاً       من م  )٢(

الإدارة صاحبة المنتج أو الخدمة؛ تفادياً لتضارب المصالح،  فإنه إذا كان يترتب على القول بإجازة معيار    
 ضوابط،  البيرقدار.تهمةما أن تتحقق لجهة الإدارة أرباح يكون للخبير نصيب منها،  فإنه يكون محل ال

في الرقابة هيئات أعضاء اختيار  ).١٤: ص(،  مرجع سابق،  "الإسلامية المالية المؤسسات الشرعية 



 

 مجلة العلوم الشرعية ٢٩٥ 
 هـ١٤٣٢ عشر ربيع الآخر تاسعالعدد ال

يطلـب مـن الخبيـر     :إعداد دراسة جـدوى وكفـاءة مـشروع المعيـار      : المرحلة الثالثة 
 : تشمل ما يليوالمختص إعداد الدراسة 

 ـ     الجوانــب النظريــة عــن موضــوع مــشروع المعيــار مــن جميــع المــصادر ومنهــا الفتــاوى     أ
قــة، وإيــراد الإشــكالات الفقهيــة والنظاميــة     والأنظمــة والآراء الفقهيــة والإداريــة ذات العلا  

ــوع مـــشروع المعيـــار         ــلة بموضـ ــا صـ ــة والتـــي لهـ ــا المتوقعـ ــان أولـ ــ ،والفنيـــة وغيرهـ  عـــن  ي وبيـ
 البدائل الممكن الأخذ بها لمعالجتها

 ـ      نبــذة عمــا يتــوفر مــن معــايير تعــالج الموضــوع نفــسه وصــادرة عــن جهــات معتبــرة          ب
لخمـس منــشآت علـى الأقــل تتوقـع اللجنــة بأنهــا     وعـن التطبيــق الجـاري العمــل بـه عمومــاً، و   

ســوف تطبــق المعيــار عنــد اعتمــاده، وقيــاس نــسبة تلــك الكفــاءة والفاعليــة، مــع إجــراء           
مقارنــة بــين مــشروع المعيــار علــى الأقــل مــع مــا صــدر عــن ثــلاث جهــات مختــصة، إذا تــوفر          

 .ذلك
وقعـة والمزايـا   بيـان مـدى الحاجـة إلـى وضـع أو تعـديل المعيـار وبيـان المـشكلات المت         ج ـ   

 .والعيوب في ضوء أحكام الشريعة والأنظمة التي لا تتعارض معها

 من مشروع الدراسة لأعـضاء اللجنـة فـور انتهـاء الخبيـر المخـتص، ويقـدم           تبعث نسخ 
الأعـــضاء ملاحظـــاتهم إلـــى المستـــشار الـــذي يعـــد الدراســـة النهائيـــة فـــي ضـــوء ملاحظـــات      

ــة العلم   –اللجنـــة  ــارض مـــع الأمانـ ــا لا يتعـ ــر       بمـ ــة المنـــسوبة للخبيـ يـــة بحيـــث تكـــون الدراسـ
وفــي حالـــة وجـــود ملاحظــات مهمـــة يعـــاد عـــرض    ، المخــتص لا تختلـــف عـــن مــا يـــراه صـــواباً   

 .الدراسة النهائية على اللجنة
 مـن  تـوزع نـسخ  : أخذ رأي ذوي الاهتمام والاختصاص في الدراسة: المرحلة الرابعة 

ــ ــ     ــــل مجلـ ــر مثــ ــ ــــصاص المباشـ ــات الاختــ ــ ــــى جهـ ــ ــة عل ــ ــــشروع الدراسـ ــــة مـ ــ  –س إدارة الهيئ
 وعلـى عينـة ممثلـة لمجمـوع المـؤثرين      ، وأعضاء اللجـان الفنيـة، وأعـضاء الهيئـة       -المجلس

والمتـــأثرين بنطـــاق تطبيـــق المعيـــار يمثـــل أســـاتذة الجامعـــات والمـــسؤولين وغيـــرهم مـــن      
ــــشروع        ــــي مــ ــــرهم فــ ــــة نظــ ــــداء وجهــ ــ ــــنهم إب ــــصود؛ويطلب مــ ــار المقــ ــ ــ ــــستخدمي المعي مــ

ــار  ــواردة علـــى مــــشروع؛ ومـــن ثــــم     قـــوم الخبيــــر المخـــتص ب  ي.المعيـ ــة الملاحظــــات الـ دراسـ
 .تعرض النتائج على اللجنة
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يتم مناقشة المعيار : مناقشة مشروع المعيار في ندوة عامة: المرحلة الخامسة
 جميع الأسئلة وتلقي الملاحظات ثم يعد نالمقترح في ندوة عامة بحيث تتم الإجابة ع

ء الملاحظات التي وردت وما أسفر عنه الخبير المختص مشروع المعيار النهائي في ضو
اللقاء المفتوح من مقترحات وآراء، ويعرض على اللجنة لدراسة الملاحظات وإعداد 

 .الصيغة النهائية للمعيار
يعد الخبير المختص المعيار بصورته : إعداد مشروع المعيار: المرحلة السادسة

 ومن ثم رفع التوصية ،ارهالنهائية في ضوء قرارات اللجنة وتعرض على اللجنة لإقر
 .النهائية لاعتماده من قبل مجلس الإدارة و نشره

تعـرض الـصيغة النهائيـة للمعيـار     : اعتماد المعيـار مهنيـاً وشـرعياً     : المرحلة السابعة 
ــاً،         علـــى اللجنـــة الفنيـــة لاعتمـــاده فنيـــاً، ثـــم يعـــرض علـــى اللجنـــة الـــشرعية لاعتمـــاده فقهيـ

 .  ومستقلاً عن الاعتماد الفقهيبحيث يكون الاعتماد الفني منفصلاً
يعرض مشروع المعيار النهائي : الاعتماد الرسمي وإشهار المعيار: المرحلة الثامنة 

 .على مجلس الهيئة لاعتماده، ومن ثم استكمال الإجراءات اللازمة لإشهاره

ترفـع الملاحظـات التـي تــرد    : التعـرف علـى مـدى الالتـزام بالمعيـار     : المرحلـة التاسـعة  
طبيــق المعيــار، ومــدى الالتــزام بــه فــي تقريــر دوري كــل ســتة أشــهر مــشفوعة بــرأي        علــى ت

الخبيــر المخــتص، للجنــة لدراســتها وتقــدير مــا إذا كــان الأمــر يــستدعي أي تعــديل، بالإضــافة     
إلــى دراســـة عينــات مـــن القــوائم فـــي الجهــات التـــي طبقــت المعيـــار؛ لتحديــد مـــدى الالتـــزام        

 .ستة أشهر لتقرير ما تراه بهذا الشأنبه؛ورفع المرئيات إلى اللجنة كل 
ــة العكــــسية   : مراجعــــة المعيـــار وتعديلــــه : المرحلـــة العاشـــرة   يتبـــع طريقــــة التغذيـ

كمـدخل إلـى اتخــاذ القـرارات التــصحيحية المتعلقـة بالمعـايير الــشرعية و تعـاد الإجــراءات        
 .تباعها في إعداد المعاييرانفسها التي تم 

 
@     @    @ 
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 وفيما يلي رسم بياني لمراحل تصميم أو تعديل وإصدار المعايير
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 :النتائج
هذا البحث مركبة من حيث إن النتيجة الأساس التي تمت دراستها يتفـرع      نتيجة  

عنها نتائج أخرى تعتبر متطلبات أساسية لتحقيق أعلى درجات الجودة الشرعية، فمن 
الواضح أن الجـودة الـشرعية تتطلـب إنـشاء هيئـة للمعـايير الـشرعية وهـي بـدورها لـن              

ية للنجاح، ولا بد من مراعاة التكامل اتوتعمل في فراغ، ونجاحها يتطلب بيئة إدارية م
والتنسيق بين عدة أجهزه إدارية كلٌّ منها يعمل في مجال متخصص وفي اتجاه واحد 

وجودها يعتبر شرطا لإنجاح  الجهات وبصورة يكمل بعضها بعضاً، وكل جهة من تلك
 .هيئة المعايير الشرعية

 على مراحـل وهـي   إن تحقيق الجودة الشرعية يتطلب مجموعة من الوظائف تتم      
 : على النحو الآتي
لابـــد مـــن وجـــود مـــن يقـــوم بوظيفـــة إصـــدار أو اختيـــار الفتـــوى التـــي يقـــوم     •

 .عليها العمل

 .لابد من وجود من يقوم بوظيفة إجازة الفتوى •

لابـد مـن وجــود مـن يقــوم بوظيفـة إصـدار أو اختيــار معـايير الأداء والرقابــة         •
 .والتدقيق المتعلقة بالعمل بالفتوى

 .ن وجود من يقوم بوظيفة إجازة المعاييرلابد م •

 .لابد من وجود من يقوم بوظيفة التدقيق والرقابة على الأداء •

لابــد مــن وجــود مــن يقــوم بوظيفــة التــدقيق و الرقابــة علــى مــدى مطابقــة         •
 .العمل لمقتضى الفتوى
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أنموذج مراحل تحقيق الجودة الشرعية
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 بناءً على ما تقدم نخلص إلـى نتيجـة هـي أن تحقيـق الجـودة الـشرعية يتطلـب وجـود         
 : مجموعة من التراتيب الإدارية والنظامية في بيئة العمل وهي كالآتي

لا جودة شرعية دون وجود جهة معترف بها : لا بد من وجود جهة إفتاء معتبرة .١
 لإجازة الفتـوى الـشرعية المتخصـصة فـي الأمـور الماليـة والاقتـصادية            ةرسمياً ومعتمد 

الجهة موجودة وممثلة بصفة عامـة  والتي يبنى على أساسها المنتج أو الخدمة، وهذه    
بهيئة كبار العلماء من حيث المرجعية العامة في إصدار الفتوى وليس إجازة الفتـوى      

 .المالية والاقتصادية الصادرة عن جهات أخرى

: لا بــد مــن وجــود جهــة لإجــازة الفتــوى الماليــة والاقتــصادية مــن الناحيــة الــشرعية          .٢
 جهة مستقلة ومنفصلة عن جهة إصدار يجب أن تكون الإجازة الشرعية صادرة عن

المعيار، فمن الممكن تأسيس لجنة متفرعة عن هيئة كبار العلماء ومرتبطة مباشرة 
باللجنة الدائمة للإفتاء وتكون متخصصة في إجازة الفتاوى الشرعية المالية والتنسيق 

لأمـر  ، وحيـث إن ا )١(فيما بين اللجان الشرعية بحيث تتوحد مرجعيـات ومنـاهج الفتـوى    
هـ والمتعلق بتنظيم الفتوى يقتضي ١٤٣١ - رمضان - ٢ب بتاريخ /١٣٨٧٦: السامي رقم

منع اللجان الشرعية في المؤسسات المالية والتجارية من الفتوى العامة دون ترخيص 
فقد جاء في الأمر الملكي مسبق من هيئة كبار العلماء ممثلة بمفتي الديار السعودية، 

ماحتكم قـصر الفتـوى علـى أعـضاء هيئـة كبـار العلمـاء، والرفـع لنـا           نرغـب إلـى س ـ    : " ما نصّه 
عمــن تجــدون فــيهم الكفايــة والأهليــة التامــة للاضــطلاع بمهــام الفتــوى لــلإذن لهــم بــذلك،       
ــة للبحـــوث           ــاء، واللجنـــة الدائمـ ــة كبـــار العلمـ ــة وعـــضوية هيئـ ــا لرئاسـ فـــي مـــشمول اختيارنـ

 مـن ذلـك الفتـاوى الخاصـة الفرديـة غيـر       العلمية والإفتاء، ومـن نـأذن لهـم بـالفتوى، ويـستثنى        
المعلنــة فــي أمــور العبــادات، والمعـــاملات، والأحــوال الشخــصية، بــشرط أن تكــون خاصـــة         

 الفتــاوى الاقتــصادية المتعلقــة بالمنتجــات الماليــة  كانــتولمـا   " بـين الــسائل والمــسؤول 

                                                
 إن توحيد منهجية إصدار الفتاوى مهم لتحقيق التجـانس بـين فتـاوى الهيئـات الـشرعية محليـًا وخارجيـًا،           )١(

رائدة في تجمـع الهيئـات الـشرعية كلهـا فيمـا أطلـق       وتجربة ناجحة  وفي دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وغايتهـا إبـداء الـرأي والحكـم الـشرعي فـي المنتجـات والاســتثمارات        "لجنـة التنـسيق الموحـدة    " عليـه  

،  النــشمي،  )التقليديــة(المــشتركة بــين مؤســساتها،  أو بينهــا وبــين البنــوك غيــر المتوافقــة مــع الــشريعة    
 .٣  ،١٢،  ١٤: مرجع سابق،  الصفحات
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نـــة، الفتــاوى الخاصـــة الفرديـــة غيـــر المعل ليـــست مـــن والتــي تـــصدر عـــن اللجـــان الـــشرعية  
؛فهي مشمولة بالمنع بموجب الأمر السامي وهو  خاصة بين السائل والمسؤول  وليست

مـا يتفــق مــع مــا ســبق إيـراده علــى ســبيل المــدح مــن إخـراج الفتــوى مــن مهــام اللجــان      
 .)١( إشكالية عمل اللجان الشرعيةالشرعية في ثنايا الحديث عن 

: ة والاقتصادية الإسلاميةلا بد من وجود هيئة متخصصة في إصدار المعايير المالي . ٣
 : يبحيث تكون كالآت

أن يــصدر تنظـــيم بإنـــشاء هيئـــة أهليـــة مهنيـــة متخصـــصة فـــي وضـــع المعـــايير الـــشرعية    
ــــسمى   ــــت مـ ــــصادية تحـ ــــة والاقتـ ــاملات الماليـ الهيئـــــة الـــــسعودية للمعـــــايير الماليـــــة  "للتعــ

، ويــــشكل مجلــــس الهيئــــة مــــن رئــــيس يــــتم تعيينــــه بــــأمر ملكــــي، وممثلــــين       "الإســــلامية
ــة، وخبــــراء يمثلــــون الهيئــــات المهنيــــة والمؤســــسات       للق طاعــــات الحكوميــــة ذات العلاقــ

ــــصص       ــــين ذوي التخـ ــن المهنيـ ــــة مــ ــة عامـ ــون للمجلـــــس جمعيــ ــــصادية، ويكــ ــة والاقتـ الماليــ
والاختـــصاص، ولجـــان تنفيذيـــة مـــن الأعـــضاء ومـــن غيـــرهم، وأمانـــة عامـــة تعنـــى بالجوانـــب     

 المجلـــس قـــد شـــارك فـــي إعـــدادها  أن تكـــون المعـــايير الـــصادرة مـــن .الإداريـــة والتحـــضيرية
ــة ســــواء أكانــــت مــــن       ــة مــــن جهــــات حكوميــــة أو أهليـ ومناقـــشتها كــــل الجهــــات المعنيـ
ــام        ــضائية؛والالتزام التــ ــة أم القــ ــرافية أم التنفيذيــ ــة أم الإشــ الجهــــات الــــشرعية أم الماليــ
بمنهجية وآلية إصدار المعايير والتي سـبق بيانهـا فـي ثنايـا هـذا البحـث، لـيس مـن اختـصاص             

ــــ ــ ــــة    هيئ ــ ــــسات المالي ــــات للمؤســ ــــود والمنتجــ ــــازة العقــ ــــاوى، ولا إجــ ــ ــــدار الفت ــــايير إصــ ة المعــ
والاقتــصادية؛ وإنمــا دور الهيئــة هــو إصــدار المعــايير التــي يمكــن مــن خلالهــا العمــل بــالفتوى         

 .والرقابة والتدقيق على الوجه الصحيح
يفــضل أن : لإجــازة الــشرعية عــن جهــة الإجــازة الماليــة الا بــد مــن فــصل جهــة   . ٤
ن الإجـــازة الماليـــة للمعـــايير تـــصدر عـــن لجنـــة منفـــصلة عـــن لجنـــة الإجـــازة الـــشرعية      تكـــو

، فالأصـل فـي العلاقـة بـين     "الهيئـة الـسعودية للمعـايير الماليـة الإسـلامية      "للمعايير داخل  
فقـد يـسيران فـي نفـس     هي عدم الـتلازم  الجدوى الشرعية والجدوى المالية أو الاقتصادية  

د يكــون التــصرف مجــديًا وذا جــودة عاليــة ماليــاً أو اقتــصادياً، وفــي   الاتجــاه، وقــد يختلفــان، فق ــ

                                                
 ٣١: ص،  إشكالية عمل اللجان الشرعيةانظر،   )١(
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نفـــس الوقـــت يكـــون غيـــر مجـــدٍ وذا جـــودة متدنيـــة أو معدومـــة شـــرعاً، أو العكـــس، لأجـــل    
ذلــك يجــب أن تكــون إجــازة المعيــار مــن الناحيــة الماليــة منفــصلة عــن إجــازة المعيــار مــن         

ــة والــــشرعية   ــن موافقــــة   )١(الناحيــــة الفقهيــ ــلا يفهــــم مــ ــصادي   ، فــ ــالي أو الاقتــ  التــــصرف المــ
 ـ وقـــت                 ــا، فــلا تــلازم بــين الأمــرين، ولا يوجــد إلــى الآن لأحكــام الــشريعة لــزوم كونــه مربحً

 . كتابة البحث ـ هيئة متخصصة في إصدار المعايير المالية والاقتصادية الإسلامية

لـن تـتم   : لا بد من وجود جهة لاعتماد المعايير الشرعية فـي الجهـات القـضائية      . ٥
، إلا إذا اعتمــدت لــدى الجهــات القــضائية    يئــدة المعــاير الــشرعية ويعــم نفعهــا الاقتــصاد     فا

وحكمــت بهــا علــى أنهــا مــن عمــل بفتــوى أو عــادة معتبــرة شــرعاً فــيحكم بموجبهــا وفــق    
الـــضوابط الـــشرعية، فالأصـــل فـــي العلاقـــة بـــين الجـــدوى الـــشرعية والجـــدوى القـــضائية فـــي    

 فكلمــا زادت الجــودة الــشرعية فــي التــصرفات الماليــة،  التـصرفات الماليــة هــي الــتلازم التــام،  
ــــدى الجهــــة         ــــدعوى ل ــذا يعنــــي أن القــــضاء يقبــــل النظــــر فــــي ال زادت الجــــودة القــــضائية، وهــ

الأمر الــذي يعطـــي  ؛المختــصة، وأن القـــضاء ســيحكم بموجـــب المعــايير التـــي تــم اعتمادهـــا     
طرة المتعلقـــة ضـــمانة قـــضائية للمنـــتج أو الخدمـــة، وهـــذا بـــدوره ســـيقلل مـــن درجـــة المخـــا     

بالتــصرفات الماليــة، بالمقارنــة مــع المنتجــات الأخــرى، واعتمــاد المعيــار وإصــداره مــن هيئــة          
 : المعايير يعني الآتي

صــحة أن المعيــار صــادق مــن الناحيــة الماليــة، أي أن المعيــار عنــد الالتــزام بــه يــضبط       . ٦
  . لما تم الاتفاق عليه مالياً واقتصادياًالأداء ، ومطابقته

صـحة  دق مـن الناحيـة الفقهيـة الـشرعية؛ أي أن المعيـار عنـد الالتـزام بـه يـضبط           وأنه صا 
  . لمقتضى الفتوى المراد إجراؤها على العملالأداء ومطابقته

                                                
بيـان  بـين   يلاحظ أن المفتي فـي الأمـور الماليـة بـدأ يتنبـه لهـذا المعنـى،  ويميـز بـين بيـان الحكـم الـشرعي و              )١(

الحكــم علــى الجــودة الاقتــصادية أو الماليــة،  فعلــى ســبيل المثــال تنبيــه الــدكتور يوســف الــشبيلي فــي     
هــ إلـى الغـرض    ١٤٣١/ ٧/٦:  الاكتتاب في مدينة المعرفـة الاقتـصادية؟بتاريخ   معرض جوابه عن حكم   

والغـرض مـن هـذه الفتـوى تبيـين الحكـم الـشرعي للاكتتـاب،  ولا يقـصد منهـا           : "من هـذه الفتـوى بقولـه    
ــسه    ،  التوصــــية بالاكتتــــاب مــــن عدمــــه   واالله . وعلــــى المكتتــــب أن يتأكــــد مــــن جــــدوى الاكتتــــاب بنفــ

علــى شــبكة    news?php.index/com.shubily.www: //http=346  موقــع : المــصدر".أعلــم
 . مساء٢٫٤٥ًم،  الساعة ٢٠١٠أكتوبر ١١: تاريخ الدخول)الإنترنت( المعلومات الدولية
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ــاً فــــي المنــــتج أو الخدمــــة التــــي وضــــع مــــن أجلهــــا، وعامــــاً بــــين         وأنــــه أصــــبح عرفــــاً خاصــ
اق عليــه والأمــر بــه مــن   المــستهلكين للمنــتج والمــستفيدين مــن الخدمــة، تــم تدوينــه والاتف ــ  

  .قبل ولي الأمر
العــادة " لأجــل ذلــك يــصلح المعيــار لأن يحكــم بــه القاضــي بنــاءً علــى القاعــدة الفقهيــة        

 الأمر الذي ييـسر عمـل القاضـي ويقلـل     )١( "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً   " و"محكمة  
 العقــود  مــن الوقــت الــلازم للنظــر فــي القــضية، ويــسرع صــدور الأحكــام ويقلــل مــن إبطــال          

فــإن الأصــل تــصحيح العقــود مــا أمكــن، فهــذه قاعــدة شــرعية تمثــل مقــصداً شــرعيّاً لأجــل        
اســتقرار الأحكــام والعقــود، وفــي ذلــك فوائــد تــوفير المــوارد والجهــد علــى جهــة القــضاء            

 . والمتقاضيين وتعجيل وصول الحقوق إلى مستحقيها
حكمــة العليــا فمــن  ويمكــن ذلــك عبــر اعتمــاد المعيــار مــن قبــل الهيئــة العامــة للم   

، وبخاصــة منهــا المبــدأ )٢(مهماتهـا تقريــر مبــادئ عامــة فــي المــسائل المتعلقــة بالقــضاء  
 ". العادة محكَّمة"المؤسس على العمل بقاعدة 

لتحــــسين الوضــــع  : لا بــــد مــــن وجــــود جهــــة لتــــدويل المعــــايير الــــشرعية المجــــازة    .٧
لاقتصاد الدول الإسلامية وتعظيم منافع الجودة الشر       عية، يتطلـب الأمـر أن   التنافسي 

 تتبنى الدولـة سياسـة تـدويل المعـايير الـشرعية للتعـاملات الماليـة والاقتـصادية ووضـع           
ستراتيجية لأجل تحقيق ذلك، ويمكن أن تتولى وزارة المالية ممثلة بمؤسسة النقد    إ

العربــي الــسعودي زمــام ذلــك لــدى البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي وتتــولي وزارة      
ام ذلك لدى منظمة التجارة العالمية وتتولى وزارة الخارجية زمام ذلك لدى التجارة زم

ــدى المنظمـــات الإقليميـــة مثـــل      ــا ولـ ــات المنبثقـــة عنهـ هيئـــة الأمـــم المتحـــدة والمنظمـ
المجموعة الأوربية، ويمكن للمجامع الفقهية وجهات إصدار المعايير أن تتولى زمـام   

 توجد إلـى الآن ـ وقـت إعـداد البحـث ـ       ذلك لدى المؤسسات الأخرى غير الحكومية، ولا
استثمار كل ما سبق للانتقال إلى ، ولا بد من سياسة عامة أوجهات متخصصة في ذلك

                                                
،  أو ف كالثابت بالنصالثابت بالعر: قول السرخسي في معرض الحديث عن قاعدة العرف لفظ:  ينظر)١(

دار : ،  الطبعـة الأولـى،  بيـروت   المبـسوط ،  ) ه ــ٤٩٠ت (السرخـسي،  شـمس الـدين   : بالـشرط،  المرجـع  
 .هـ١٤٠٦المعرفة،  

 .هـ١٤٢٨ة عشر من نظام القضاء الصادر في العام ث ينظر المادة الثال)٢(
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مرحلة التدويل والاعتراف، وذلك بالعمل والتعاون على الوصول إلى قانون في الصناعة 
 : معترفا بهدولياً المالية الإسلامية يكون مرجعاً 

 .للمعايير المحاسبية والرقابية والإشرافيةللجهات المصدرة   -أ
يكون معترفاً به فـي مرجعيـة العقـود والاتفاقيـات التـي تبرمهـا منـشآت الـصناعة              -ب

الماليـــة الإســـلامية، بمـــا يـــضبط العلاقـــة بـــين المتعـــاملين، ويـــسهل وييـــسر أمـــور      
التقاضي لـدى الجهـات القـضائية المختـصة، وهـو أمـر مهـم يـدرأ مخـاطر كبـرى فـي             

 .ب القضائيالجان
 )١(.يكون مرجعاً للدول التي تريد وضع قوانين لهذه الصناعة -ج

وتجــدر الملاحظــة أن تنظــيم قطــاع المــصرفية الإســلامية بحيــث تــصبح كــل تعاملاتــه          
 بتنظــيم هــذا القطــاع  ة ولــيس خاصــاً بالمــسلمين فقــط والمطالب ــاً دوليــاًواضــحة أصــبح مطلبــ

 ةصــعوبة وعـــدم دقــة أو صـــلاحية المعــايير الدولي ـــ  المــالي الهـــام قديمــة ومـــا ذاك إلا لإدراك   
فـي ورقـة عمـل لـصندوق     ) م١٩٩٨(لبعض المعاملات المالية الإسلامية، يقـول إركـو وميتـرا         

ن مــن الــضروري والمرغــوب فيــه الإشــراف الفعــال علــى المــصارف والحيطــة      إ:النقــد الــدولي 
. ارف التقليديــة فــي مجــال الخــدمات المــصرفية الإســلامية تمامــا كمــا هــو الحــال فــي المــص          

معــايير لجنــة بــازل للرقابــة المــصرفية مفيــدة وتــوفير قيمــة، ومــع ذلــك فهــي لا تنطبــق دائمــا        
ن البنــوك التقليديــة، عــعلــى المــصرفية الإســلامية؛لذا فالمــصارف الإســلامية تختلــف بالتــالي   

ولكــن الإشــكال يكمــن فــي معرفــة المعــايير التحوطيــة التــي ينبغــي تطبيقهــا علــى البنــوك     
 إلا القليــل مــن الاهتمــام، فــلا بــد مــن إطــار تنظيمــي مناســب لإدارة     مية والتــي لــم تلــقَ الإســلا

ــــى زيــــادة التركيــــز علــــى إدارة المخــــاطر التــــشغيلية   تــــدعو البنــــوك الإســــلامية و الحاجــــة إل
لتطـوير  ) CAMEL(والمعلومات وقضايا الكشف عـن واقـع الحـال وتكييـف نظـام تـصنيف          

 أمـور البيئـة الإسـلامية للمـصارف، جنبـا إلـى جنـب وعلـى         مثل هذا الإطار التنظيمـي، وتنـاقش   
 القانونيــة، ومتطلبــات الإفـــصاح  وســية  اقــدم المــساواة مــع البنــوك التقليديـــة القــضايا الأس     

 .)٢(عن المعلومات، وإجراءات الترخيص
                                                

شرعية لــصناعة الخـدمات الماليــة  ،  الممارسـات الأفــضل لهيكـل الــضوابط ال ـ  )م٢٠١٠ -هـــ ١٤٣١)(الأطـرم ( )١(
 .٥: صمرجع سابق،  م، ،  ،  الإسلامية

(2) Luca, Mitra Errico, Farahbaksh( 1998 ), Islamic Banking - Issues in Prudential 
Regulations and Supervision, IMF Working Paper, March 1, P31. 
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 :الخاتمة
 البحث التعريف بطبيعـة مـشكلة نازلـة العمـل بـالفتوى الماليـة والاقتـصادية عبـر          تضمن
م بتقريـــر محـــصلة ونتـــائج تهـــدف إلـــى  تِوخـُــ،  الـــشرعية فـــي المؤســـسات المـــصرفية اللجـــان

 لتحقيـق المـصالح   تطلـع لمـستقبل أفـضل للمـصرفية الإسـلامية     البيان العمـل المطلـوب فـي     
 .الشرعية التي فيها صلاح البلاد والعباد

 : المحصلة
املات بــين  العــادات والأعــراف مــن أهــم الأدوات الــشرعية التــي تــنظم العلاقــات والتع ــ      

النـــاس بعـــضهم مـــع بعـــض، وبـــين الشخـــصيات الحقيقيـــة والاعتباريـــة، ووصـــف الـــشريعة     
بالــشمول ورفـــع الحـــرج والتيـــسير علـــى النـــاس يتطلـــب تحقيـــق العمـــل بوســـائل التيـــسير،    

 .ومنها العادات والأعراف التي تراعي مصالح الناس، وليس فيها ما يخالف شرع االله
ــــسيطر   ــــرة تـ ــــات المعاصـ ــــي المجتمعـ ــــوفـ ــــصالح  افيهـ ــــى مـ ــــة علـ ــــصيات الاعتباريـ  الشخـ

حياتهــا، الأمـر الــذي أوجــد خلــلاً فـي الميــزان بحيــث أصــبح    مجريــات الشخـصيات الحقيقيــة و 
حكم بعقـود إذعـان لا يملـك معهـا سـوى الطاعـة وعـدم        الإنسان في الكثير من تعاملاته يُ   

ــــصيان ــــل    ، العـ ــــن تفعيـ ــــد مـ ــــزان لا بـ ــــديل الميـ ــــة والحرمان؛ولتعـ ــــرض للعقوبـ ــــادات وإلا تعـ عـ
لــضبط تــصرفات الشخــصيات الاعتباريــة، وإن لــم نفعــل        ة؛ي ــوأعــراف الشخــصيات الحقيق  

 .ذلك سيصبح الناس عما قريب عمال سخرة، لا حول لهم ولا قوة
ــــاس        ــــصالح النـ ــــي مـ ــــام يراعـ ــــستقيم دون نظـ ــــلامية لا يـ ــــة الإسـ ــتقرار الدولـ ــ ــــم إن اسـ ثـ

لا يـستقيم ولا يـصلح   _ االله ولـو لـم يكـن فيـه مـا يخـالف شـرع        _ المعتبـرة شـرعاً، وأي نظـام    
ــاملاً غيــــر            ــدلاً كـ ــين النـــاس عـ ــدل بـ ــه، ولا يمكـــن للقـــضاء أن يعـ دون قـــضاء يحكـــم بموجبـ

ــعَمنقــوص، مُ لاً غيــر مؤجــل دون مراعــاة عــادات وأعــراف النــاس المعتبــرة شــرعاً، والتــي      جَّ
ــسة   وإنـــه مـــن الـــسياسة الـــشرعية   ، عليهـــا تـــدور مـــصالحهم  ــر مؤسـ ــاز يعتبـ إنـــشاء جهـ

إلى  عنى بترجمة مصالح الناس المختزنة في تراثهم وعاداتهم وأعرافهماجتماعية تُ 
 . معايير مهنية للجودة الشرعية في التصرفات المالية

  العالمين، والصلاةُ ربِّ اللهِ الحمدُعوانا أنِ دَوآخرُ، هه وإيرادِتدوينِإلى  االله قَهذا ما وفَّ
  .ا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبِه أجمعين، سيِّدنرسلين والمُ الأنبياءِ على أشرفِوالسلامُ



 

 
سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية ٣٠٦

 عبدالعزيز بن سطام آل سعود. د

 :قائمة المراجع
 مراجع عربية: أولاً
 عـن رب   أعـلام المـوقعين  )ه ــ١٤٢٣)(ه ــ١٣٤٩-هـ ١٢٩٢(محمد بن بكر بن أيوب،  ابن القيم  .١

، أبــو عبيــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان، الطبعــة الأولــى   : العــالمين، دراســة وتحقيــق 

 ٦/ج ابن الجوزي، دار: المملكة العربية السعودية، الأحساء

ــين، عبــداالله بــن محمــد     .٢ ــوى فــي الــشريعة الإســلامية   )هـ ــ١٤٢٩(ابــن خن  مكتبــة : ، الريــاض الفت

 .العبيكان

 هـــ، ٩٧٢ابــن النجــار الــشيخ محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي الفتــوحي المتــوفى ســنة      .٣

أو المختبــر المبتكــر شــرح   شــرح الكوكــب المنيــر المــسمى بمختــصر التحريــر    )م١٩٩٧(

مكتبـة العبيكـان،   : الريـاض محمـد الزحيلـي ونزيـه حمـاد،     : ، تحقيـق ختصر في أصول الفقه   الم

 .٤/ مـ، ج١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الثانية 

 مقدم للمؤتمرحث ب: الشريعة بالمعايير وضرورة الالتزام آلية)هـ١٤٢٩( أبو غدة، عبدالستار .٤

 .هـ١٤٢٩، الإسلامية، البحرين للمؤسسات المالية الشرعية للهيئات السابع

ــ ١٤٣١(الأطـــرم، عبـــدالرحمن بـــن صـــالح   .٥ ــة   )هــ ــديات القانونيـ ــشرعي لمقابلـــة التحـ المـــنهج الـ

ورقة مقدمة إلـى النـدوة الـشرعية    والرقابية التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية،    

 ٢٢- ٢١هــــ، ١٤٣١ صــفر  ٧ إلــى  ٦الثالثــة لمجلــس الخــدمات الماليـــة الإســلامية، المدنيــة المنـــورة،      

 .م٢٠١٠ناير ي

، الممارســات الأفــضل لهيكــل الــضوابط )م٢٠١٠ -هـــ ١٤٣١( عبــدالرحمن بــن صـالح الأطـرم،   .٦

ــلامية،    ورقـــة مقدمـــة للنـــدوة الـــشرعية الرابعـــة   الـــشرعية لـــصناعة الخـــدمات الماليـــة الإسـ

 .م٢٠١٠ سبتمبر -هـ ١٤٣١شوال ، لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والالمبور، ماليزيا

القـوانين والتـشريعات المــصرفية الإسـلامية دراســة    )م٢٠٠٧(الحميـد محمــود  البعلـي، عبـد    .٧

مقــدم للمـؤتمر الــسابع للهيئــات الـشرعية للمؤســسات الماليـة الإســلامية، البحــرين،     مقارنـة،  

 .م٢٠٠٧

ــة التــي تُواجــه صــناعة الخــدمات    "، )هـــ١٤٢٩(بكــر، محمّــد داود   .٨ ــة والرّقابيّ التّحــديات القانونيّ

ــة الإســلاميّ   الــشرعية للهيئــات الــسابع مقــدم للمــؤتمر ، " قطــاع المــصارف –ة الماليّ

 .هـ١٤٢٩الإسلامية، البحرين،  المالية للمؤسسات



 

 مجلة العلوم الشرعية ٣٠٧ 
 هـ١٤٣٢ عشر ربيع الآخر تاسعالعدد ال

سبل في إمكانيـة التجـانس فـي الفتـاوى الماليـة فـي       )هـ١٤٢٩(البوطي، محمد سعيد رمضان   .٩

 الــشرعية للهيئــات الــسابع مقــدم للمــؤتمر أعمــال هيئــات الرقابــة الــشرعية، بحــث   

 .هـ١٤٢٩الإسلامية، البحرين،  المالية للمؤسسات

 الـشرعية فـي   الرقابـة  هيئـات  أعـضاء  اختيـار  ضوابط"، )ـه١٤٢٩(، محمد يونسرالبيرقدا . ١٠

 للمؤسـسات  الـشرعية  للهيئات السابع مقدم للمؤتمر، "الإسلامية المالية المؤسسات

 .هـ١٤٢٩الإسلامية، البحرين،  المالية

ــد  . ١١ ــر، محمــ ــافظ مؤســــسة ال ( الجاســ ــدمحــ ــــس نقــ ــ)عودي ال ــامس للمــــصارف   المــ ؤتمر الخــ

 .١١٤٣١ العدد ٦-٣-٢٠١٠، جريدة الشرق الأوسط المؤسسات المالية الإسلاميةو

، )هـ١٣٩٧(الفتوى والمفتي والمستفتيصفة الحراني، أبو عبد االله أحمد بن حمدان النمري،  . ١٢

 المكتب الإسلامي : محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، بيروت: تحقيق

ــــد الكــــريمحمـ ــ . ١٣ ، "الرقابــــة الــــشرعية فــــي المــــصارف الإســــلامية "، )م٢٠٠٥(اد، حمــــزة عب

 علـــى http: //www.cba.edu.kw/elsakka9.doc موقـــع: المـــصدر، ١٧/٠٥/٢٠٠٥

 .اظهــرً ١٢٫٣٠م الــساعة ١٤/١٠/٢٠١٠: تــاريخ الــدخول )الإنترنــت (شــبكة المعلومــات الدوليــة   

 .هـ١٤٣١القعدة ي  ذ٤بتاريخ 

 المنظمــة المــصرفية للقــوانين مقارنــة دراســة)هـــ١٤٢٧( الــستار الخويلــدي، عبــد . ١٤

 للمؤسـسات  الـشرعية  الهيئـات  مقدم إلـى مـؤتمر   بحث ،الإسلامية للمؤسسات المالية

 .هـ١٤٢٧ ذو الحجة ،الإسلامية المالية

ــدين    . ١٥ ــى، بيــروت  ، الطبعـــة الأو، المبــسوط ) هــــ٤٩٠ت(السرخــسي، شــمس ال دار المعرفـــة، : ل

 .هـ١٤٠٦

هـ، ١٤٠٨، مكتبة المنارة، الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية)هـ١٤٠٨(السفياني، عابد . ١٦

 .مكة المكرمة

التجربـــة بــين الفقـــه والقـــانون  : البنـــوك الإســلامية )م٢٠٠٠(الــشرقاوي المــالقي، عائـــشة   . ١٧

المركـز الثقـافي العربـي للنـشر     : اءالطبعة الأولـى، المملكـة المغربيـة، الـدار البيـض       والتطبيق،  

 .والتوزيع

ــريج الفـــروع علـــى الأصـــول )هــــ١٤١٩(شوشـــان، عثمـــان بـــن محمـــد،   . ١٨ دراســـة تاريخيـــة : تخـ

  .، الطبعة الأولى، دار طيبةومنهجية وتطبيقية
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محمــد عبــد الـــسلام   : ، ضــبطه وصــححه  بلغــة الــسالك لأقــرب المـــسالك   أحمــد،  ، الــصاوي  . ١٩

ــاهين،  ــى، بيـــروت  شـ ــة،  دار: الطبعـــة الأولـ ــ١٤١٥ الكتـــب العلميـ ــى : م، الطبعـــة١٩٩٥/هــ ، .الأولـ

 .٣/ج

ــؤاد   . ٢٠ ــد فـ ــي إطـــار الـــشريعة       )م١٩٨٥(الـــصراف، محمـ ــواق الماليـــة فـ المعـــاملات فـــي الأسـ

ــــوك    : الإســــلامية ــــدولي للبن ــــوك الإســــلامية، مطبوعــــات الاتحــــاد ال ــــدوة البن بحـــث مقــــدم لن

 .الإسلامية

حاشية ابن  ( على تنوير الأبصارتار، رد المحتار على الدر المخعابدين، محمد أمين بن عمر . ٢١

  .٨/ علي محمد معوض، ج-عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق) عابدين

: الخدمات المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية)هـ١٤٣٠(القاسم، عبد العزيز . ٢٢

، دراسة من إعـداد مكتـب عبـد العزيـز القاسـم محـامون ومستـشارون،          التنمية والحوكمة 

 .ى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الرياضمقدمة إل

فــي مقابلــة مــع مجلــة العــرب   "حــوار حــول البنــوك الإســلامية  )م٢٠٠٩(القرضــاوي، يوســف  . ٢٣

 .م٢٠٠٩ سبتمبر ٢٧القطرية بتاريخ 

نحو نموذج نمطي للائحة عمل الهيئات الشرعية ولخطاب )م٢٠٠٧(القطان، عبد الستار  . ٢٤

ــاط ــؤتمر الـــسابع     الارتبـ ــل مقدمـــة للمـ ــة    ، ورقـــة عمـ ــسات الماليـ ــات الـــشرعية للمؤسـ للهيئـ

 .م٢٠٠٧الإسلامية، البحرين، 

ــليمان بـــن حمـــدون       . ٢٥ ــ  ـ     ٣١٠ت (القيـــسي، أبـــي المهلـــب الهيـــثم بـــن سـ أدب ، )١٩٧٠()م٩٢٢هــ

الــشركة التونــسية : ، الطبعـة الأولــى، تــونس ، تحقيــق فرحــات الدشــراويالقاضـي و القــضاء 

  .للتوزيع

ر شـرح التحريـر فـي أصـول الفقـه،      التحبي ـ، )هـ ــ١٤١٦(، علاء الدين علـي بـن سـليمان        المرداوي . ٢٦

الطبعــة الأولــى، المملكــة العربيــة    ، عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن جبــرين    : دراســة وتحقيــق 

 .٨جمكتبة الرشد، : السعودية، الرياض

ــى   ): بريطانيــا(، أمانــة الكومنولــث )اسويــسر(مركــز التجــارة الدوليــة   . ٢٧ ــر الأعمــال إل ــل دوائ دلي

 . بو غزالة الدولية، الطبعة الثانيةأترجمة طلال )م١٩٩٩(، يالنظام التجاري العالم

دراســـة تحليليــة وتقويميـــة للتعـــاملات  )هـ ــ١٤٣٠(مركــز الأوائـــل للاستــشارات الاقتـــصادية   . ٢٨

، "تمهيداً لصياغة مسودة نظام يحكم هذه التعاملات: المالية والاقتصادية في المملكة



 

 مجلة العلوم الشرعية ٣٠٩ 
 هـ١٤٣٢ عشر ربيع الآخر تاسعالعدد ال

ــراء بمجلــس الـــوزراء،     مركــز الأوائــل للاستــشارات الاقتـــصادية، مق   : إعــداد  دمــة لهيئــة الخب

 .الرياض

 وهيئـات  الـشرعية  الاستـشارات   شركات)هـ ١٤٢٩( محمد علي بن مشعل، عبدالباري . ٢٩

 الـشرعية  للهيئـات  الـسابع  مقـدم للمـؤتمر  والآليـات، بحـث    الـشرعية الـضوابط   الرقابـة 

 .هـ١٤٢٩الإسلامية، البحرين،  المالية للمؤسسات

ــى     رقابــة المطلــق، عبــداالله المطلــق، ال   . ٣٠ ــشرعية ضــرورية لبقــاء المــصرفية الإســلامية عل ال

 ٢٠١٠ مـارس  ١٤الموافـق  .  ه ــ١٤٣١ ربيـع الأول  ٢٨مجلة الاقتصادية، الأحد  منهجها الصحيح،   

 .٥٩٩٨العدد 

 ٢٧ فــي – ٥٩٢١العـدد  جريــدة الاقتـصادية الــسعودية الـصادرة فـي الريــاض،    : الناصـر، لاحـم   . ٣١

 .٢٠٠٩ديسمبر 

ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث زمة الاقتصادية العالمية، حلول إسلامية للأ: ندوة . ٣٢

 . هـ١٤٣١ محرم ٨امعة أم القرى، ج، ) عالم واحد وثقافات متعددة٢٥جنادرية (والثقافة 

 المسائل الفتاوى في في التجانس تحقيق إمكانيات)هـ ١٤٢٩( جاسم النشمي، عجيل . ٣٣

الإسـلامية،   الماليـة  للمؤسـسات  شرعيةال ـ للهيئـات  الـسابع  مقـدم للمـؤتمر  المالية، بحث 

 .البحرين

عبــد اللطيــف حــسن عبــد الــرحمن، دار   : ، تحقيــقالفتــاوى الهنديــة ) م٢٠٠٠- ـهــ١٤٢١(نظــام . ٣٤

 . ٣٠٩، ص٣/ م، ج٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الكتب العلمية، 

عـادل عبـد   : تحقيـق ، :روضة الطالبينمحي الدين أبو زكريا، ، يحيى بن شرف النووي ،  النووي . ٣٥

 .١١/، جبعة الأولى، الطالموجود

ــا،        . ٣٦ ــــو زكريـ ــدين أب ــووي محــــي الـ ــرف النـ ــــن شـ ــى ب ــووي، يحيـ شـــرح المهــــذب  : المجمــــوعالنـ

الطبعــة الأولــى، المملكــة العرببــة الــسعودية،   محمــد نجيــب المطيعــي،  : ، تحقيــقللــشيرازي

  ١/جمكتبة الإرشاد، : جدة

، الطبعة بيقالمصارف الإسلامية بين النظرية والتط)٢٠٠٢(الهيثي، عبد الرزاق رحيم جدي . ٣٧

 .دار أسامة: الأولى، الأردن، عمان

سط و، جريدة الشرق الأحوار خبير مصرفي رفيع المستوى: رئيس بنك ستنادرد تشارتر . ٣٨

 .١٠ -٣ -٢٠١٠ الثلاثاء -١١٤٢٥العدد 
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